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“إِنِِّ رأَيَتُْ أنََّهُ لََ يكَْتَبَ إِنسْاَناً كِتاَباً فِ ي وَمِْهِ، إلََّ وَ قاَلَ فِ 

َ هَذَا لَكَانَ أَحْسنَ ولَوَْ زيِدَ هَذَا لَكَانَ يسُتْحَْسنَ،   غُدِهِ: لوَْ غُيِِّ

مِنْ   ولَوَْ قدُِمَ هَذَا لَكَانَ أفَْضَل، ولَوَْ ترُِكَ هَذَا لَكَانَ أَجْْلَ، وَ هَذَا

، وهََوَ دلَِيلٌ علََى    النَ قْصِ علََى جُْلَْةِ البشََرِ”  استلاءأَعْظمَِ العِبََِ

 العماد الأصفهانّ... 
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 مقدمة: 
يتلائم  بما  أفراده،  بين  فيما  العلاقات  تنظم  أعراف  و  قواعد  إلى  مجتمع  كل  مع    يحتاج 

و   استمراره،  و  بقائه  تامين  و  الأساسية  مصالحه  لحماية  المجتمع،  هذا  احتياجات  و  ظروف 
خاصة  طبيعة  و  مصالح  و  ظروف  لها  الدولة  في  الحساسة  المؤسسات  من  الجيش  يعتبر 

 . المنوطة بالجيش و قواته المسلحة ،مستمدة من الوظيفة 
الدولة  تتميز  باقي مؤسسات  العسكرية عن  والخاصبالطاالمؤسسة  الاستثنائي  ويتجلى    ،بع 

  ، من نظام و تدريبالتنظيم العسكري كافة جوانب   ويمتد ذلك إلى  خاصها القانوني النظام   في 
به على أكمل وجه وهو الحفاظ على أمن و   ةتأدية الدور الحساس المكلف  ا،كي يتسنى لهو جزاء

 . عامةً و الجريمة العسكرية خاصةً  الجرائم افةسلامة البلاد من ك
تتميز   العسكريةو  العادية    الجريمة  الجرائم  تختلف عن  يجعلها  الخصوصية مما  بنوع من 

خرى  ومن جهة أو    من جهة   الأخرى نظراً لإضرارها بمصالح الهيئات الأكثر حساسية في الدولة
تجري  استثنائي خاصكون  قانون  إلى  يخضع  يعاقِب على مها  فعل    ،الذي  العسكري كل  يرتكبه 

بهاأ كلف  التي  للمهام  تأديته  فيها  ثناء  التهاون  العسكري  الانضباط  قواعد  تأبى  ما ،  إذ    وهذا 
العسكري حيث انه يختلف تماما عن باقي الأنظمة المدنية الأخرى و هذا    لتنظيميعطي هيبة ل

المهام  راجع   العسكري و  إلى طبيعة  العسكرية    ةالمتمثلالملقاة على عاتق  المؤسسة  في حماية 
و كذا الحفاظ على استقرار   أو يخدش شرف الخدمة العسكرية   من الجرائم التي تهدد وحدتها

 البلاد.
والمتمم  سيما    281-71وبصدور الأمر رقم   المعدل  العسكري   القضاء  قانون  المتضمن 

وما    142-18بالقانون   العسكريين،  المستخدمين  تخص  جنائية  قواعد  الجزائري  المشرع  كرس 
القواعد   مع  الإجرائية  الجنائية  للقواعد  جمعه  عسكري  جنائي  قانون  بوصفه  القانون  هذا  يميز 

 

في    28-71الأمر  1 سنة    22  الموافق   1931صفر   26المؤرخ  العسكري،   1971أبريل  القضاء  قانون  يتضمن 
 . 566، ص 1971/ 05/ 11الصادرة في  38ج.ر.ج.ج، العدد 

في    14-18القانون  2 عام    16المؤرخ  القعدة  قانون   2018يوليو    29الموافق    1439ذي  تعديل  القضاء    المتضمن 
 . 3، ص 2018/ 08/ 01، الصادرة في  47العسكري ،ج.ر.ج.ج، العدد
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 مقدمة  

الموضوعية  المتضمنة  الجنائية  الموضوعية  القواعد  على  الإجرائية  القواعد  التقنين  في  وقدم   ،
و  والعقاب،  يرتكبها  التجريم  التي  والجرائم  لها،  المقررة  والعقوبات  العسكرية  الجرائم  تحديدا 

العسكريون إما جرائم القانون العام أو جرائم عسكرية بحتة،  والجرائم العسكرية البحتة إما جرائم  
مخالف أو  العسكرية،  الخدمة  بنظام  مخلة  جرائم  أو   ، العسكري  بالشرف  التعليمات  مخلة  ة 

أ ولكن  العسكرية،وال  خطرالعسكرية،  الخدمة  الإفلات من  العسكرية هي جرائم  منها  الجرائم  تي 
تعتبر  التي  الفرار  المسلحة  جريمة  القوات  بمصلحة  الماسة  الخطرة  الجرائم  الدولة  من  أمن  ،  و 

المباشر و غير   الجرائم ذات الأثر  المسلحة و سلامة  ال فهي من  القوات  مباشر على مصلحة 
 البلاد.

خاصة إذا كانت البلاد تمر    الوطني  الجيش  عناصريكمن تأثيرها المباشر في إنقاص عدد  
النفسية ذات مردودية    الآثارمباشر يتمثل في  ال، أما تأثيرها غير  أو حالة حرب  استثنائيبظرف  

الواجباتعلى بفرار   ه،لأن العناصر  سلبية على بقية   عدد من العساكر سيؤدي حتما إلى مضاعفة 
ا العسكري البقية  بالواجب  الحاصل    لملتزمين  للنقص  إلى   هذه  ببسب سداً  تؤدي  التي  الجريمة 
و   إرهاق الواجب،  من  تذمراً  و  العمل  العسكري   ستطيعت   لابالتالي  في  واجباتها  القطعة  أداء  ة 

 . العسكرية
الخطرة  و  و  المهمة  المواضيع  من  العسكرية  الفرار  جريمة  أن  في  الموضوع  أهمية  تتجلى 

بمصل االماسة  أمن  و  إلى  حة  بالإضافة  المسلحة  و  اللقوات  الداخلي  الدولة  بأمن  مساس 
 . الخارجي

و يعود الدافع لاختيارنا هذا الموضوع جملة من الأسباب الذاتية و الموضوعية، و تتمثل  
الشخصي   الميل  في  الذاتية  عن    لاستكشافالأسباب  الكشف  في  والرغبة  العسكري،  السلك 

من   تخلو  تكاد  التي  الجامعية  المكتبة  لإثراء  بسيطة  بدراسة  المساهمة  الجريمة،  هذه  أحكام 
الدراسات في المجال العسكري، أما الأسباب الموضوعية تتجلى في دراسة الأحكام الموضوعية  

 لجريمة الفرار و كذا جميع الإجراءات الخاصة بها. 
م  الموضوعي  نهدف  الجانب  تضبط  التي  القواعد  خصوصية  إبراز  الدراسة  هذه  خلال  ن 

لجريمة الفرار من خلال إبراز أهم الصور التي تتميز بها جريمة الفرار وتحديد التجريم والعقاب  
 المنصوص عليه في قانون العسكري الجزائري. 
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 مقدمة  

رقم   الأمر  في  الفرار  جريمة  الجزائري  المشرع  ف   28-71عالج  سنة    22ي  المؤرخ  أبريل 
  29مؤرخ في  14-18المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم بالقانون رقم    1971

حيث بين من خلاله كل الظروف و الملابسات التي تحيط بكل الحالة التي     2018يوليو سنة  
جريمة   ارتكاب  حقه  في  يثبت  من  كل  على  جزائية  عقوبات  على  ونص  الجريمة  فيها  تترتب 

 ر. الفرا
، فقد تم  و في ما يتعلق بالدراسات السابقة حول موضوعنا محل الدراسة فهي شبه منعدمة 

جريمة   تتناول  لم  أنها  حيث  العسكرية،  الجرائم  موضوع  في  مباشرة  غير  بطريقة  إليه  التطرق 
 الفرار كدراسة متخصصة، من بين هذه الدراسات نذكر: 

عداد المؤلف عزت مصطفى الدسوقي  ، من إ موسوعة شرح قانون العقوباتبعنوان    كتاب
و   المسلحة  القوات  نظام  و  بأمن  المخلة  الجرائم  لكل  عامة  دراسة  كتابه  خلال  من  قدم  الذي 

 العقوبات المقررة لها، و كذا الإجراءات المتعلقة بها. 
دكتوراه   يوسف  أطروحة  ميهوب  إعداد  في  بعنوان  من  المحاكمة  و  التحقيق  إجراءات 

العسكرية  قانون  عا،  الجرائم  في  العسكرية  بالجرائم  الخاصة  الإجرائية  القواعد  خلالها  من  لج 
في   الخوض  دون  عامة  بصفة  العسكرية  للجريمة  الموضوعية  القواعد  و  الجزائري  القضاء 

 التفاصيل أي أنه لم يدرس كل جريمة منفصلة عن الأخرى. 
القانون تحت عنوان    مقال  الهروب في  الحديثي  جريمة  إعداد  الرزاق و  ، من  فاضل عبد 

إسراء فاضل، العسكري    كاظم  القانون  في  و موضعها  الهروب  تعريف جريمة  فيه  الذي درس 
 العراقي و القوانين المقارنة التي تختلف قواعدها عن قانون القضاء العسكري الجزائري.

موضوع   الفرار  جريمة  اليه-فإن  توصلنا  ما  يسبق    -حسب  بصفة  لم  دراسته  تمت  أن 
 ى الوطني ولا على المستوى الدولي. تفصيلية لا على المستو 

  المتعلقة و الموضوعية  الإجرائية و من خلال ما سبق طرحنا الإشكالية الآتية: ماهي القواعد  
 بجريمة الفرار في قانون القضاء العسكري الجزائري ؟ 

 ية تساؤلات فرعية : و نتج عن هذه الإشكال
 ــــ ماهي جريمة الفرار العسكري؟ 
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 ــــ فيما تتمثل خصائص و صور جريمة الفرار؟
 ــــ ماهي الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة؟ 

 ــــ كيف يتم متابعة جريمة الفرار من الناحية الإجرائية؟ 
جريمة مرتكبي  لردع  المشرع  أقرها  التي  العقوبات  ماهي  القضاء   الفرار  ــــ  قانون  في 

 ؟ العسكري 
خلال   من  الفرار  جريمة  يصف  الذي  الوصفي  المنهج  على  هذه  دراستنا  في  اعتمدنا  كما 
النصوص   تحليل  منا  الأمر  تطلب  حيث  التحليلي  المنهج  و  تبيان خصائصها،  و  لها  تعريفنا 

 القانونية لتوضيح القواعد الموضوعية المتعلق بالجريمة. 
طروحة قسمنا هذا البحث إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى  و لمعالجة الإشكالية الم 

الموضوعية   و  الإجرائية  للقواعد  الثاني خصصناه  الفصل  و  الفرار  لجريمة  المفاهيمي  الإطار 
 لمتابعة مرتكبي جريمة الفرار. 

و   الفرار  جريمة  مفهوم  فيه  بيَّن  الأول  المبحث  مبحثين،  إلى  الأول  الفصل  قسمنا  كما 
مبحثين   إلى  أيضا  قسمناه  بدوره  الذي  الثاني  والفصل  الفرار،  جريمة  أركان  الثاني  المبحث 
المبحث الأول درسنا من خلاله القواعد الإجرائية لمتابعة جريمة الفرار، و المبحث الثاني درسنا  

 فيه القواعد الموضوعية لردع مرتكبي جريمة الفرار. 
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 لجريمة الفرار في قانون القضاء العسكري  الإطار المفاهيميالفصل الأول      
 

 

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الفرار في قانون القضاء  

 العسكري 

الوظيفية أو المهنية  نوع من المخالفات أو الأخطاء  "  أنها  على  العسكرية  تعرف الجريمة     
يرتكبها أحد العسكريين بسبب وظيفته، وهو خطأ يمس مباشرة النظام العسكري، ويسبب ضررا 

المسلحة بالقوات  العسكري طبيعة خاصة كونها  ، حيث  1"مادياً و معنوياً  الفرار  تكتسي جريمة 
للمؤسسة العسكرية    من الجرائم الرامية للإفلات من الالتزامات العسكرية، والتي قد تشكل تهديد

 والأمن على المستوى الداخلي و الخارجي للبلاد. 

لذلك سوف نتعرض في هذا الفصل أهم القواعد المتعلقة بجريمة الفرار التي بدورها تنقسم  
جريمة   إلى مبحثين المبحث الأول مفهوم جريمة الفرار ونتطرق في المبحث الثاني إلى أركان

 الفرار.

 الأول: مفهوم جريمة الفرار  المبحث
للإفلات من        الرامية  الجرائم  العسكري طبيعة خاصة كونها من  الفرار  تكتسي جريمة 

تتميز هذه   إذ  الوطني،  العسكرية والأمن  للمؤسسة  العسكرية، والتي قد تشكل تهديد  الالتزامات 
دية والمنصوص عليها  الجريمة بمجموعة من القواعد الموضوعية التي تميزها عن الجريمة العا

، لذا سنتناول في هذا كري المعدل والمتممقانون القضاء العس  المتضمن    28-71الأمر رقم  في  
( مطالب سنحاول من خلال المطلب الأول تعريف جريمة الفرار وتمييزها عن  3المبحث ثلاث )

الجريم هذه  إلى خصائص  فيه  تطرقنا  الثاني  المطلب  أما  الجرائم،  من  يشابهها  والمطلب  ما  ة 
 . قانون القضاء العسكري  الثالث صور جريمة الفرار في

 

 

، مجلة كلية الشريعة و أحكام الجريمة العسكرية في نظام العقوبات العسكري السعودي السبيعي محمد بن فهد علي ، 1
 . 566، ص2017، أبريل 2، العدد32القانون بطنطا، جامعة الأزهر، المجلد
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 المطلب الأول: تعريف جريمة الفرار و تمييزها عن ما يشابهها 

تحديد  الفرار  بجريمة  الإحاطة  المعنى    تقتضي  أن  حيث  اصطلاحا،  و  لغة  الفرار  معنى 
المختلفة ، أما المعنى    العربية اللغوي يتمثل في تحديد المعنى المقصود من الكلمة في القواميس  

وكذلك    ، العسكرية  الجزائية  التشريعات  مختلف  عليه  استقرت  الذي  المعنى  فهو  الاصطلاحي 
 تمييز الجريمة عن باقي الجرائم المشابهة لها. 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي لجريمة الفرار

يفر، فر  اللغة، وتصريفه:" فر،  الفرار يعني الهرب وهذا ما ورد في قواميس  ارا ومفرا ،  إن 
 . 2قال أبو المنصور :" أي أسرع الذهاب في الأرض ، فرارا من الفتن"1" مفرا ، هرب

 ي اللغة، و بما أن الفرار تعني الهرب فلابد من تحديد معنى الهرب ف
 .  3اضطره إلى الهرب يهرب : هرب، يهرب، هربا : فر و أهرب فلانا فلان أ

الإسلامالجدير  و         في  كانت  الفرار  أن جريمة  الفرار من ساحة    بالإشارة  هي جريمة 
، فعلى المقاتل الإسلامي أن يناجز أعداء الله، ويقارعهم بحد السيف ، فلا انسحاب من  القتال

ف ولا  و  المعركة  المسلمين  هزيمة  إلى  بذلك  الأمر  ينتهي  إذ  الإسلامرار،  على  وقد  القضاء   ،
تعالى: ﴿   قوله  ذلك  يدل على  ، كما  المغضوب عليهم  الفارين في عداد  الكريم  القران  صنف 
إلا   دبره  يومئذ  يولهم  ومن  الأدبار*  تولوهم  فلا  زحفا  كفروا  الذين  لقيتم  إذا  آمنوا  الذين  يـأيها 

متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير﴾ سورة    متحرفا لقتال أو 
الملاحظة الملفتة للنظر في الآية الشريفة، هي أن  الله تبارك وتعالى قال في  ،  3اية    الأنفال

الفارين من الزحف، قد باء بغضب من الله وقد ورد هذا التعبير القرآني بصدد الأشخاص الذين  
ر من الذنوب، كمن قتل إنسانا مؤمنا عمدا، فقد أجمع الفقهاء على "حرمة الفرار ارتكبوا الكبائ

 . 4في الإسلام رتعازي من الزحف"، فهي تعتبر من جرائم ال

 

 596ص، 1992 ، بيروت،، الطبعة السابعة لملايين، دار العلم لقاموس الرائدمسعود جبران، 1
 . 545ص  ،1984  ،ايران  )د.ط(، ، أدب الحوزة،1، جزء لسان العربابن منظور، 2
 . 783المرجع نفسه، ص3
 . 125، ص 1991، الدار الإسلامية، الطبعة الأولى، بيروت، بحوث حول النظام العسكري في الإسلامزماني أحمد، 4
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 بالإشارة أن مصطلح الفرار ورد أربع مرات في القرآن الكريم في المواضع التالية: الجديرو 
 قوله تعالى في سورة الأحزاب: 

 . 16فررتم من الموت أو القتل و أذا لا تمتعون إلا قليلا﴾ الآية  إن﴿قل لن ينفعكم الفرار 
 و قوله تعالى في سورة نوح: 

 . 6﴿فلم يزدهم دعائي إلا فرارا﴾ الآية 
 قوله تعالى في سورة الكهف: 

﴿وتحسبهم أيقاظا وهم رقودونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  
 . 18لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا﴾ الآية 

 : سورة الأحزابوقوله تعالى في 
ن فريق منكم النبي يقولون  ﴿وإذا قالت طائفة منهم يأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وليستأذ

 . 13يريدون إلا فرارا﴾ الآية  إنبيوتنا عورة وماهي بعورة  إن
 . ن مصطلح الفرار و الهروب يختلفان في اللفظ أما من حيث المعنى فلا يختلفانعليهفإو 

 لجريمة الفرار الاصطلاحيالفرع الثاني: التعريف 

به         أخذت  الذي  القانوني  التعريف  للفرار  الاصطلاحي  بالمعنى  لتشريعات  ايقصد 
العسكرية  قوانينها  الجزائية  في  بتعريفها  قامت  قد  العسكرية  الجزائية  التشريعات  بعض  فنجد   ،

،  1العسكرية بينما تشريعات جزائية أخرى اكتفت بذكر أحكامها و عقوباتها في قوانينها العسكرية 
سو  المادة  على  في  الفرار  جريمة  عرف  قد  الأردني  المشرع  فإن  المثال  :    07بيل  أنها  على 

( يوما دون إذن أو إجازة رسمية و  21"غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحد وعشرون )
  1940لسنة    13، و بالذهاب إلى قانون العقوبات العسكري العراقي رقم  2التغيب وما دون ذلك"

على الفرار أنه تخلف العسكري المكلف بالخدمة العسكرية عن الحضور    56  فقد نص في مادته

 

الحديثي،  1 العسكري في  فاضل كاظم إسراء، فخري عبد الرزاق  الهروب  القانونية،  القانون جريمة  العلوم  ، كلية  مجلة 
 . 10، ص2018،  4جامعة بغداد، العدد-القانون 

 . 2002، المملكة الأردنية الهاشمية، 30قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم 2
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أما المشرع البحريني فلم يعرفها بل اكتفى بذكر أحكامها و  1التحاقهفي مدة معينة أو الهرب بعد  
العقوبات المقررة لفاعليها، و بالرجوع إلى قانون القضاء العسكري فهو كذلك لم يعرف جريمة  

 و العقوبات المقرر بشأنها.  ارتكابهاى صور الفرار بل نص عل
و  تعريف  على  تستقر  لم  المختلفة  العسكرية  التشريعات  ان  بما  في  احدو  الفقهاء  سارع   ،

الفقيه   منهم  الفرار،  لجريمة  بأن  HEGINIتعريفهم  الفرار  عرف  قبل   فقد  من  المرتكب  الفعل 
بالجيش، أما البعض  الرابطة التي تصلهذي قطع دون حق  العسكري المجند بصورة نظامية و ال

أو  المعسكر  ترك  أنه  الفرار  عن  فقال  عد  الآخر  أو  فيه  تواجده  اللازم  إليه م  المكان  حضوره 
اللازم  المكان  العسكري  بأنهترك  قال  منهم  البعض  و  العسكرية،  الخدمة  من  التخلص  بقصد 

 . 2عاتقه  تواجده فيه أو عدم حضوره بقصد التخلص من الواجبات الملقاة على
اللازم   المكان  تغيب عسكري عن  فرار هي  أن جريمة  القول  يمكن  ما سبق  و من خلال 

قانونية   العسكرية،بدون رخصة  الخدمة  الخدمة و  بنيّةالتواجده فيه، من أجل  تخلص من أعباء 
 قوات المسلحة. القطع العلاقة نهائيا ب 

 الفرع الثالث: تمييز جريمة الفرار عن مايشابها 
تتميز جريمة الفرار عن غيرها من الجرائم المشابهة كجريمة الهروب في قانون العقوبات،  

 وجريمة الغياب في قانون القضاء العسكري، في العديد من الأمور. 
 أولا: جريمة الهروب في قانون العقوبات: 

،  كريةللإفلات عن الالتزامات العس تعتبر جريمة الفرار من الجرائم العسكرية الرامية     
أوجد المشرع نصوصا قانونية خاصة لا مثيل لها في القوانين الأخرى لتختص المحاكم  

:" يعاقب  1من قانون العقوبات 188، أما جريمة الهروب حسب المادة 3العسكرية بالنظر فيها

 

العسكري   1 العقوبات  الوقائع1940مارس    3، صادر في  (13رقم )  قانون  العدد    ،  مارس    21، في  1782العراقية، 
 .  54، ص 1940

 . 10ص  سابق،المرجع العبد الرزاق الحديثي،  فاضل كاظم إسراء، فخري 2
، مذكرة ماستر، كلية إجراءات التحقيق الأولي في الجرائم الرامية إلى الإفلات من الالتزامات العسكرية تاج حباش ،  3

 . 13، ص 2022/2023ورقلة، –مرباح الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي 



   

 

6 

 لجريمة الفرار في قانون القضاء العسكري  الإطار المفاهيميالفصل الأول      
 

 

موقوفا للنظر أو محبوسا أو  ( سنوات كل من كان  3إلى ثلاث )(  2)بالحبس من شهرين 
ب  و يهرب أو يحاول الهر   ،بمقتضى أمرا أو حكم قضائي  موضوعا تحت المراقبة الإلكترونية 

أو  لحبسه أو من مكان العمل لتوقيفه للنظر أو  من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة 
 أثناء نقله". 

 اط الآتية: يمكن تمييز جريمة الفرار العسكري عن جريمة الهروب في النق
من حيث طبيعة الجريمة: جريمة الفرار جريمة عسكرية بحتة كما ذكرنا سابقا و لا نجد  -

لها مثيل في القوانين الأخرى، أما بالنسبة لجريمة الهروب فهي من جرائم القانون العام ويمكن  
 من الشخص العسكري أو المدني فكلاهما يخضعان لنفس نصوص القانون العام.   ارتكابها
  رن حيث اختصاص المحكمة في نظر الدعوى:جريمة الفرار العسكرية تختص في النظم-

المحكمة العادية أو   اختصاصفيها المحاكم العسكرية دون غيرها، أما جريمة الهروب فهي من 
 المحكمة العسكرية. 

بالنسبة لوقت إتمام وقوع الجريمتين: فجريمة الفرار تتم إذا ترك العسكري المكان اللازم -
تواجده فيه أو بعدم حضوره أصلا إليه، أما جريمة الهروب في قانون العقوبات فتتم من ترك  

المحبوسين أو معتقل الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه إلى مكان آخر يصبح  
 فيه حرا. 

جريمة الفرار العسكرية هي من الجرائم المخلة بالشرف كونها متعلقة بخدمة الوطن، أما  -
 .2جريمة الهروب للمحبوسين و المقبوض عليهم فلا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف

 ثانيا: الغياب في قانون القضاء العسكري 
تضمن نظام الخدمة  الم 28-22جريمة الغياب نص عليها المشرع في المرسوم الرئاسي  إن

منه ضمن الأخطاءالتأديبية تحت صنف أخطا ترمي   180في الجيش و صنفها حسب المادة 

 

-66يعدل و يتمم الأمر رقم :  ،  2024أبريل    28الموافق ل    1445شوال عام    19المؤرخ في    06-24رقم    القانون 1
العدد    4و المتضمن قانون العقوبات ،ص،  1966يوليو سنة    8الموافق    1386صفر    18المؤرخ    156 ،  30،  ج.ر.ج.ج 

 . 2024/ 04/ 30الصادرة في  
 . 16فاضل كاظم، فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، صإسراء 2
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منه المتعلقة بسلم العقوبات   81إلى تخلص صاحبها من واجباتها العسكرية، كما حددت المادة 
 صور الغياب كالتالي:  

و في تمرين لا  تغيب عمدي عن انطلاق وحدته أو سفينته أو عن طائرته في مهمة أ-
 يؤدي إلى فرار. 

 ساعة لايؤدي إلى فرار. 24غياب يتعدى  -
 . ه بنهاية رخصة بوحدت للالتحاقتأخر طفيف -
 سخرة أو خدمة في الداخل. -
مغادرة موقع عسكري أو المتن الذي يكون في حالة خدمة أو ليس في حالة خدمة أو  -

 كونه معفى أو محجوراً صحياً. 
 .1مغادرة قاعدة العزل الصحي -

إن جريمتي الفرار و الغياب العسكري يتفقان في عدة أوجه كونهما جريمتان عسكريتان  
 وكذلك يرتكبان من الشخص العسكري إلا أنهما يختلفان فيما يلي: 

من حيث القصد أو النية: الغائب يريد التخلص من الخدمة العسكرية بشكل مؤقت فقط  -
ى محله من جديد، أما الفار فإنه يريد التخلص من الخدمة العسكرية بشكل نهائي  فنيته العودة إل

 حيث أنه يريد فسخ العلاقة التعاقدية مع المؤسسة العسكرية دون رجوع. 
من حيث معيار التفرقة بين الجريمتين: أخذ المشرع الجزائري بمعيار الإمهال في التفرقة -

مدة يعتبر العسكري بموجبها غائبا فإن تجاوزها يصبح  بين الجريمتين و الإمهال يعني تحديد 
 .2فارا 

 
 

 

 . 15حباش تاج، المرجع السابق، ص1
 . 17سابق، صالمرجع الفاضل كاظم إسراء، فخري عبد الرزاق الحديثي، 2
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 المطلب الثاني: خصائص جريمة الفرار العسكرية

 من خلال بحثنا عن جريمة الفرار تبين أن لها خصائص تتمثل في: 
 الفرع الأول: الفرار جريمة عسكرية بحتة 

ل قانون  المشرع الجزائري لم يعرّف الجريمة العسكرية بل انه نص على أحكامها من خلا   إن
، الأمر الذي فتح باب الاجتهاد في مسألة تحديد التعريف المناسب  القضاء العسكري الجزائري 

 لها من خلال المعايير التالية: 
 أولا: المعيار الشكلي  

كل المعيار  هذا  حسب  العسكرية  الجريمة  قانون    تعتبر  في  عليها  المنصوص  الجرائم 
، فالجرائم التي لم ينص عليها القضاء العسكري لا يمكن اعتبارها العقوبات و القوانين الأخرى 

محاكم   فيها  نظرت  أـو  عسكري،  شخص  طرف  من  ارتكابها  تم  لو  حتى  عسكرية  جرائم 
 .1عسكرية 

  هذا المعيارالعسكري    ( من قانون القضاء25و قد اعتمده المشرع من خلال نص المادة )
حدد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري ، المنصوص  
من   مرتكبيها  لإفلات  الرامية  و  بالانضباط  المتعلقة  الجرائم  وهي   ، الثالث  الكتاب  في  عليها 

 العسكرية.  التزاماته
كان    ويعتبر إذا  لتحديد  فإنه  العسكرية  للجريمة  المحددة  المعايير  أسهل  من  المعيار  هذا 

إلا   علينا  فما  أم لا  أجل معرفة    استعراضالفعل جريمة عسكرية  من  العسكري  القضاء  قانون 
 طبيعة الجريمة. 

 ثانيا: المعيار الشخصي 
الأساس   هي  الجريمة  لمرتكب  العسكرية  الصفة  الفقهاء  تحديد  اعتبر  الجريمة  في  طبيعة 

العسكريين  العسكرية إذا كان مرتكبيها أحد  الجريمة جريمة عسكرية  تعتبر  المعيار  لهذا  ، فوفقا 

 

جميلة،  1 العسكريةموساوي  للمحاكم  القانوني  النظام  ماجستيخصوصيات  مذكرة  الجزائر ،  جامعة  الحقوق،  كلية  بن ر، 
 . 40،ص2011/2012عكنون، 
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المماثلين  الأفراد  من  أو  الشعبي،  الوطني  الجيش  المصالح  و  الأسلحة  لمختلف  التابعين 
 . 1العسكري  للعسكريين، سواء كانت الجريمة من جرائم القانون العام أو من جرائم قانون القضاء

حيث    ق.ق.عمن    3إن المشرع الجزائري اعتمد المعيار الشخصي من خلال نص المادة  
التابعين   المدنيين  و  العسكريين  المستخدمين  جميع  على  القانون  هذا  أحكام  "تطبق  فيها:  جاء 

 لوزارة الدفاع الوطني." 
م لا، و تفسيراً لهذا يعتبر هذا المعيار سهل و بسيط في تحديده إن كانت الجريمة عسكرية أ

المعيار فأنه تعتبر كل الجرائم المنصوص عليها في جميع التشريعات المختلفة التي تجرم فعل  
ما جرائم عسكرية، لأن الشخص العسكري باعتباره أيضا مواطنا يمكن أن يرتكب فعل تجرمه  

العادي تعتبر ه العام أو  القانون  القوانين، فإن ارتكب جريمة من جرائم  ذه الجرائم في حد  تلك 
ذاتها جرائم عسكرية وفق هذا المعيار و هذا مخالف للمنطق القانوني، و من جهة أخرى تعتبر  

 . 2صفة العسكري صفة زمنية تنتهي بانتهاء العقد الذي يربطه بالجيش الوطني الشعبي 
 المعيار الموضوعي ثالثاً: 

يستند هذا المعيار على المصلحة التي يحميها القانون، فإن قانون القضاء العسكري يحمي  
تضر   خاصة  بصفة  الفرار  وجريمة  عامة  بصفة  العسكرية  فالجريمة  العسكرية،  المصلحة 
المصلحة العسكرية بغض النظر عن إذا كان هذا الضرر مباشر أو غير مباشر، وإن ارتكبها  

عتمد هذا المعيار في تحديد الجريمة العسكرية على الأفعال الماسة شخص عسكري أو مدني، في
 .3أي أن موضوع جريمة الفرار موضوعها العسكري دون غيرهبالنظام العسكري 

القوانين   من  غيره  دون  العسكري  القضاء  قانون  عليها  نص  جريمة  هي  الفرار  فجريمة 
العس يرتكبها  العسكري،  الطابع  ذات  الجرائم  ضمن  القضاء  الأخرى  لقانون  الخاضع  كري 

الفئات   باقي  العسكرية و    الأخرى العسكري دون  بالمصلحة  يلحق الضرر  ، والذي من خلالها 
 

، مذكرة ماستر، الجريمة العسكرية وإجراءات التحري و المتابعة )في ظل قانون القضاء العسكري(خازن عماد الدين،  1
 . 8,9، ص,ص2018تبسة، –العربي التبسي كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

،  2015، يوليو 33العدد مجلة الفقه و القانون،  )معايير تحديد الجريمة العسكرية و أركانها(، ، يوسفميهوب 2
 . 65ص

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية و  ، اختصاص القضاء العسكري "الحلقة الأولى، صلاح الدينجبار 3
 . 187، ص 2010، 01، عدد السياسية
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القوات المسلحة و هي جريمة مخالفة لواجبات الخدمة العسكرية و التي تمس بالنظام العسكري،  
مما   فيها،  النظر  و  بالمتابعة  العسكرية  القضائية  الجهات  تختص  التي  الجرائم  و  من  يجعها 

 العسكرية البحتة. 
 الفرع الثاني: الفرار جريمة عمدية 

الجريمة التي يتطلــب فيهــا تــوافر القصــد الإجرامــي لــدى الفاعــل أي أنــّه   "هي  ةالجريمة العمدي 
مــع علمــه بالنتيجــة كمــا فــي جريمــة القتــل العمــدي حيــث أن الجــاني أراد إزهــاق   ارتكابهايتعمد في  

 ."روح المجني عليه
الجاني فيهــا التغيــّب عــن النطــاق  حيث يتعمدأخرى  عمديهإن جريمة الفرار مثل أي جريمة ف

الآجــال المحــددة قانونــا حيــث لا يتصــور أنتحــدث بصــورة الخطــأ  انقضــاءالعســكري التــابع لــه بعــد 
 .1إنما بصورة العمد فقط

ــود بمصـــطلح  لأن ــون مـــن حالـــة نفســـية مســـتقرة،  المقصـ تفكيـــر  أو العمـــد هـــو القصـــد المتكـ
إجرامــي هــادي، فيكــون الفــار فــي حالــة نفســية مســتقرة، أو تفكيــر إجرامــي هــادي فيكــون الفــار فــي 
حالــــــة هــــــدوء غيــــــر منفعــــــل، فقــــــد يأخــــــذ وقــــــت كــــــافي للتخطــــــيط للفــــــرار، فقــــــد يســــــتمر التفكيــــــر 

 . 2ظروف المحيطة بالعسكري الفاروالتخطيطلساعات أو لأيام أو لأشهر وذلك راجع لل
 الفرع الثالث: الفرار جريمة مستمرة

الآراء حول ما إن كانت جريمة الفرار جريمة مستمرة أم لا، فيرى البعض أنها    اختلفت   
جريمة وقتية تتحقق بحدوث الفعل أو الامتناع عنه، وهذا يؤدي إلى تخلص الجاني من سيطرة 
وقت   في  تمت  الجريمة  أن  كون  فورية  آنية  نتيجة  النتيجة  فتعتبر  العسكرية،  القوات  نطاق  و 

و بانتهائه تمت الجريمة، ففراره لا يؤثر في تغيير نوع الجريمة، وتبقى  قصير نتيجة لفعل وقع  
 .3جريمة وقتية وإن طالت مدة فراره فإن المدة هنا تعتبر أثر ترتب على الجريمة 

 

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي الفرار في التشريع الجزائري جريمة  إشراق بن لكحل،  1
 . 10، ص2021/2022تبسة، -التبسي

 . 145، ص2006، الجزء الأول "نظرية الجريمة"،)د.ن(، سوريا،   -قسم العام-شرح قانون العقوباتعبود السّراج ،2
 . 19سابق، صالمرجع ال ، فخري عبد الرزاق الحديثي،إسراء فاضلكاظم3
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أما الرأي الآخر فيعتبر جريمة الفرار جريمة مستمرة لأن الجاني يظل مرتكبا للجريمة مدام  
 .  1لتابع له بإرادته يبقى منقطع عن النطاق العسكري ا

و الرأي الراجح هو الرأي الثاني حيث أنه يلامس الواقع فجريمة الفرار هي جريمة مستمرة 
 .2أنها لا تتوقف إلا إذا توقف الفار تلقائيا أو إذا قبض عليه أثناء هروبه 

 المطلب الثالث: صور جريمة الفرار 

الصادرة عن شخص خاضع لقانون    مجموعة الأفعال  "تعرف جريمة الفرار على أنها        
للجرائم   مكونة  في صور  الأفعال  هذه  وتتجسد   ، القانون  هذا  يفرضه  الذي  العسكري  القضاء 
من   المواد  في  الفرار  جريمة  على صور  نص  الذي  العسكري  القضاء  قانون  حسب  العسكرية 

( و الفرار إلى و المتمثل في الفرار داخل البلاد وإلى خارج البلاد )الفرع الأول   274إلى  255
العدو أو أمام العدو )الفرع الثاني( كما نص المشرع على    إلىأو أمام عصابة مسلحة والفرار  

 صور الجرائم الملحقة بجريمة الفرار )الفرع الثالث(. 
 الفرع الأول: صور الفرار داخل البلاد و إلى خارج البلاد

منه على صورتين    258المادة  و    255نصَّ المشرع في قانون القضاء العسكري في المادة  
 لجريمة الفرار و هي الفرار داخل البلاد و الفرار خارج البلاد

 أولًا: الفرار داخل البلاد 
 يكون الفرار داخل البلاد في حالتين حالة زمن السلم وحالة زمن الحرب:  

 أ/ زمن السلم: 
العسكري بدون إذن  منق.ق.ع يتحقق الفرار في زمن السلم عند تغيّب    255نصت المادة  

لعسكري  عن قطعته أو مفرزته، أو عند قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى ا
 ، بعد مرور ستة أيام من الغياب المحقق.  أو المدني الذي يعالج فيه

أو يمتنع عن الالتحاق بالنطاق العسكري الواجب التواجد فيه خلال عشرة أيام لليوم المحدد  
 ه بعد انقضاء لأجل المهمة أو العطلة أو الترخيص الممنوح له. لوصول

 

 . 11المرجع السابق، ص ،إشراق لكحلب1
 . 19سابق، صالمرجع الد الرزاق الحديثي، فاضل كاظمإسراء، فخري عب 2
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العسكرية  الطائرة  أو  السفينة  عن  الوطني  التراب  في  يتغيب  عندما  فارًا  العسكري  ويعتبر 
التابع لها أو المتنقل عليها، عندما تغادر تراب الوطن، أي أنه وجب عليه أن يكون على متن  

  امتثلوسيلة النقل العسكرية عند مغادرتها الأراضي الوطنية، و يبقى في حالة فرار حتى ولو  
عشرة أيام التالية ليوم الواجب فيه مغادرته على متن تلك الوسائل    انقضاءالسلطات قبل  أمام  

 العسكرية. 
للحالات    استثناءا،( لأشهر على خدمته كعسكري شهرا3)ويمهل كل من لم يتجاوز ثلاث  

 ، أي صدور نشرة بحث في حقه بعد: 2و1الواردة في البند 
 . 1ص عليها في البند ( أيام في الحالة المنصو 6شهر بدل ستة ) -
 . 2( أيام في الحالة المنصوص عليها في البند 10شهر بدل عشرة )-

 : ب/  زمن الحرب 
البند    تخفض في  عليها  المنصوص  المهل  جميع  من  الثلث  إلى  أعلاه،    3و  2و 1المدة 

 فتصبح على النحو التالي: 
 يومان في الحالة الأولى. -
 ساعات في الحالة الثانية.  08ثلاثة أيام و-
 عشرة أيام الحالة الثالثة. -

 ثانيا: الفرار إلى خارج البلاد. 
الة زمن السلم، وحالة زمن الحرب، المنصوص  يكون الفرار إلى خارج البلاد في حالتين، ح 

 من قانون القضاء العسكري.261إلى  258عليها في المواد من 
 أ/ حالة زمن السلم: 

النطاق   يترك  أو  رخصة  بدون  الوطنية  الأراضي  حدود  يجتاز  عسكري  كل  فار  يعتبر 
الطائرة المتنقل  بالسفينة أو    الالتحاق العسكري التابع له خارج حدود أرض الجمهورية، أو عدم  

ثلاثة) بعد  المادة  3عليها،  نص  غيابه حسب  من  التحقق  من  أيام  القضاء   258(  قانون  من 
 العسكري. 
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العسكري بالقطعة أو المفرزة    التحاقويعتبر فارًا خارج البلاد في زمن السلم في حالة عدم  
  انقضاءتقل عليها ، بعد  أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها، أو الوسيلة العسكرية التي ين

 من ق.ق.ع.   289(أيام من المدة المحددة للغياب النظامي الممنوح له في مادة 6مهلة ستة )
كما أن كل عسكري لم يلتحق بالطائرة أو السفينة بدون رخصة حين مغادرتها، وهو خارج  

قبل   السلطة  أمام  حضر  ولو  وحتى  الوطنية،  يعتبر  3)  انقضاءالأراضي  فإنه  أيام  مرتكب  ( 
 من ق.ق.ع.  260لجريمة الفرار إلى خارج البلاد حسب المادة 

( أشهر على خدمته، ولا يعتبر مرتكب لجريمة الفرار إلى 3يمهل كل عسكري لم تمر ثلاثة) 
المادتين   في  المنصوص عليها  الحالات  في  البلاد  بعد خمسة عشر   259و    258خارج  إلا 

( يوما بدل  15من ق.ق.ع، أي خمسة عشر )  261( يوما من الغياب، حسب نص المادة  15)
 .  259( أيام في المادة 6ستة ) 258ثلاثة أيام في المادة 

 ب/ حالة زمن الحرب : 
المادة   في  عمنق.ق.  261نصت  عليها  المنصوص  المهل  تخفض  أنه  الثانية  فقرتها  في 

 من هذه المادة، على النحو التالي:  1و في الفقرة  259و  258المواد 
 .258احد في الحالة المنصوص عليها في المادة ( و 1يوم ) -
 .259( في الحالة المنصوص عليها في المادة 2يومين ) -
 . 261من المادة  1( أيام في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5خمسة ) -

 أو أمام عصابة مسلحة و الفرار أمام العدو أو إلى العدو:   الفرع الثاني: الفرار إلى 
المشرع   عصابة   اهتمامأولى  أمام  أو  إلى  العسكري  فرار  تعلق  إذا  الفرار  بجريمة  خاص 

في   المتمثلة  المحمية  المؤسسة  على  خطورة  من  فيه  لما  العدو  أمام  أو  إلى  الفرار  و  مسلحة 
 ديد لأمن الدولة . النطاق العسكري، وكذا ما قد ينجر عنهم من ته

 أولا: صور جريمة الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة  
،هاته الصورة و التي تضمنت    28-71المعدِل و المتمِم للأمر    14-18نص القانون رقم  

 حالتين هما: 
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  الفرار إلى عصابة مسلحة: -أ
با  يعتبر كل عسكري يركن إلى الفرار مع عصابة مسلحة مرتك  265من خلال نص المادة  

و  الأسلحة  أخذ  حال  في  أو  مؤامرة  مع  بفعله  يقوم  فار  كل  اعتبرت  أنها  كما  الفرار    لجريمة 
 الذخائر مجرما تشدد له العقوبة. 

 الفرار أمام عصابة مسلحة: -ب
  28-71المعدل و المتمم للأمر 14-18نون المشرع هذه الصورة بموجب القا استحدث 

مكرر التي جاءت إلى جانب صورة الفرار مع    265ق.ق.ع من خلال نص المادة   المتضمن
حيث اعتبرت كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة مذنب بذلك، فرديا أو   1عصابة مسلحة 

 بمؤامرة. 
 الفرار إلى العدو أو أمام العدو ثانيا :

المادة مرتك.ق.ع"منق   266  نصت  العدو   لجريمةب  يعد  إلى  أحد    الفرار  أو  عسكري  كل 
ينة تجارية  الأفراد من غير العسكريين يكونملاحا في سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو سف

 روسة". مح 
 و يعتبر في حكم العدو: 

 كل من يرفع السلاح ضد الجزائر.-
 على سلامة أراضي الجزائر و سلامة سيادتها.  الاعتداء كل من يحاول -
من  أفراد  - كل  و  الجزائر،  مع  حرب  في  هي  التي  الدولة  أو  للجماعة  المسلحة  القوات 

 يساهم في تموين و تمويل الدولة أو العصابات المحاربة للجزائر. 
أفراد العصابات المسلحة و العصاة، يعتبرون في حكم العدو، لما في ذلك من إضرار  -

 .2أو تهديد بالإضرار أو بسلامة الأمن الداخلي و الخارجي 

 

بعنوان: قراءة في تعديل    ، مداخلة في ملتقى وطني الإفتراضي)الإختصاص النوعي للقضاء العسكري(،تحانوت نادية1
با العسكري  القضاء  رقم  قانون  و 18-14لقانون  الحقوق  كلية  الجزائر،  جامعة  السياسية،  يوم  1-العلوم  المنعقد  نوفمبر   07، 

 . 5، ص 2021
 . 158,  157، ص,ص  2014، ، دار هومة، )د.ط(، الجزائرالمحاكمة العسكرية و آثارهاجبار صلاح الدين، 2
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المهندسين  و  و  الملاحة  و ضباط  السفينة  ربان  يشمل  ملاحا  أن مصطلح  بالإشارة  يجدر 
و   الميكانيكيين  و  البحار  و  الإداري  الضابط  و  اللاسلكي  السفينة، وضابط  وطبيب  البحريين، 

 ، في إطار الطاقم السفن او الطائرات العسكرية. 1الوقادين وأفراد الخدمة العامة 
المادة تنص  عمل  من    3كما  لعلاقات  النوعي  النظام  المتضمن  التنفيذي  المرسوم 

المستخدم الملاح هو  أن "2المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري 
 كل شخص مقيد في سجل رجال البحر و يعمل في خدمة السفينة". 

لة عسكرية أو  ويعتبر موجود أمام العدو كل عسكري أو غير عسكري ضمن وحدة أو تشكي 
هيئة ملاحي سفينة تابعة للقوات البحرية أوطائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة يمكن أن  

أو يكون   العدو  المادة   اشتبك يشتبك بسرعة مع  إليه  لما أشارت  أو تعرض لهجماته وفقا  معه 
  كما وسع قانون القضاء العسكري الأشخاص مرتكبي جريمة الفرار إلى العدو إذ نصت  268

بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم    28ذكورون في المادة  معلى: " يمكن أن يتابع الأشخاص ال
 . 268و   267و  266على إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد  

 نجد أن الأشخاص التي ذكرتهم هم:  السالفة الذكر 28و بالرجوع إلى المادة 
متن السفينة تابعة للقوات البحرية  الأشخاص المتنقلون المتواجدون بأي صفة كانت على  -

 . أو طائرة عسكرية
 . بطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش مرت  يكونوايدون في جدول الخدمة دون أن الأشخاص المق-
 أفراد ملاحي القيادة.-
 أسرى الحرب.-

 صور الجرائم الملحقة بجريمة الفرار. الفرع الثالث: 
بها    تعرف الرئيسية و تكون مرتبطة  التي تلحق بالجريمة  بأنها تلك الجرائم  الملحقة  الجرام 

بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكن أن تشمل هذه الجرائم الأفعال التي تقع بشكل طبيعي أثناء  
 ارتكاب الجريمة الرئيسية، و التي تقوم بها الأطراف المشاركة فيها.  

 

، أطروحة دوكتوراه، كلية الحقوق و العلوم  عمل البحري في التشريع الجزائري و القانون المقارن عقد العزيرية حنان،  1
 . 14، ص2016/2017السياسية، جامعة مستغانم، 

، يحدد النظام النوعي لعلاقات  2005مارس    26الموافق    1446صفر    15مؤرخ في    102-05المرسم التنفيذي رقم  2
ا لسفن  الملاحين  المستخدمين  العدد  عمل  ج.ر.ج.ج  البحري،  الصيد  أو  التجاري  أو  البحري  في  22لنقل  الصادرة   ،

 . 3، ص17/03/2005
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 .التحريض على الفرار :أولا
فكرة الجريمة لدى شخص آخر والدفع به إلى التصميم    على أنهإنشاءيعرف الفقه التحريض  

، فهو عمل يؤدي إلى التأثير على نفسية الشخص الآخر، إذ أن المحرض يزرع  1ارتكابها على  
 .  2تنفيذها تنفيذا مادياب فيه فكرة الجريمة، وإقناعه 

  41ليا و ليس شريكا بنص المادة  علا أصالمحرض فا  اعتبروبالرجوع إلى قانون العقوبات  
ق.ع على  "   من  حرض  أو  بالجريمة  القيام  في  مباشرة  مساهمة  ساهم  من  كل  فاعلا  يعتبر 
السلطة أو الولاية أو التحايل او التدليس    استعمالبالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة    ارتكابها

 الإجرامي. 

 : ةيض لابد من توافر الشروط التالي ولقيام التحر 
و المتمثلة في خمسة  .ع من ق   41بنص المادة    أن يتم التحريض بوسائل المحددة قانونا-  

 وسائل محددة على سبيل الحصر. 
يبث فكرة الجريمة في نفس المحرض صراحة ومنه    أن، أي  أن يكون التحريض مباشرا-  

إثارة البغض و الكراهية في الغيروحتى إن أفضى ذلك    أستهدفلا يعد محرضا الشخص الذي  
 الجريمة.  ارتكابإلى 

أي  -   التحريض شخصيا  يكون  إقناعه    إنأن  المراد  هو  و  بذاته  للشخص  موجها  يكون 
عاما    بارتكاب التحريض  كان  إذا  أما  يعد  الجريمة  فلا  تحديد  دون  الناس  كافة  إلى  موجها 

لكن هذا لا يمنع أن يحمل التحريض  ة،  الجريمرتكب او    الأشخاصله أحد    استجابتحريض ولو  
بذاتها  التحريض في نص  3إلى جماعة غير محددة وصف جريمة مستقلة  المشرع على  ونص 

بأي وسيلة كانت سواء كان    ارتكابهكل شخص يحرض على الفرار أو يسهل  فأعتبر   271المادة  
 لعمله نتيجة أو لا. 

 

الرحمانخلفي1 العام  ،عبد  الجنائي  القانون  في  مقارنة–محاضرات  الجزائر،،  -دراسة  )د.ط(،  الهدى،  ،  2013دار 
 . 137ص

، ديوان المطبوعات الجامعية، -الجريمة -،الجزء الأول-القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائري ، عبد اللهسليمان 2
 . 204، ص 1995)د.ط(، بن عكنون، الجزائر، 

 . 138,139سابق، ص,ص رجع معبد الرحمن، خلفي 3
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 الفار:  ثانيا: إخفاء
من        ما  بطريقه  خلصه  أو  فاراً  متعمدا  أخفى  من  كل  إخفاءالفار  لجريمة  مرتكبا  يعد 

المادة   نص  في  جاء  ذلك، حيث  محاولة  حتى  أو  بحقه  المقررة  القانونية  من    272المتابعات 
إخفا عمدا،جريمة  يرتكب  من  "كل  انه  الذكر  سالف  من    ءالقانون  ما  بطريقة  تخليصه  أو  فار 

 ية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك..." المتابعات القانون
 المتعمد : التشويها ثالث

الم العسكري   273ادة  نصت  القضاء  قانون  قصدامن  نفسه  جعل  عسكري  كل   " غير    : 
 ، ليتهرب من واجباته العسكرية........." صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا

ه بهدف التهرب  الأفعال الصادرة عن التشويه المتعمد هو إلحاق العسكري الضرر بنفسه بكل 
، فيصبح غير صالح للخدمة مؤقتا عندما تكون الإصابات بطبيعتها مؤقتة  من الواجب العسكري 

تقصرفيبر  أو  فترة تطول  يلحق  أ منها خلال  نهائية عندما  بصفة  للخدمة  ، ويكون غير صالح 
 بنفسه ضرر غير قابل للشفاء كبتر أحد أعضائه، 

، و ذلكوفقا للشروط المحددة في  1غير لائق لأداء الخدمة العسكرية   مما يجعله بذلك فرد 
المعدل    2المتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي   20-87المرسوم

الرئاسي   بالمرسوم  المتمم  تنص على:61-23و  و  التي  تجنيدهم  و  الأفراد  "أنه يخضع دخول 
الخدمة ضمن صف  إلحاقهمولاستبقائهم  التأهيل على  في  الشعبي من حيث  الوطني  الجيش  وف 

 أساس معايير بدنية و نفسية". 
التغيب عن   المتعمد هو  التشويه  القصد من  فإن  العسكرية عن طريق    أداءفبذلك  الخدمة 

وليس   فرار حكمي  المتعمد  التشويه  فيعتبر  بالصحة،  إلى إضرار  تؤدي  التي  الأفعال  فعل من 
 العسكرية.   الالتزاماتن حقيقي فهو يرمي إلى الإفلات م

 

 . 28، المرجع السابق ، صتاج حباش1
رقم  2 رئاسي  في    21-87مرسوم  الجيش 1987جانفي    20مؤرخ  صفوف  في  للخدمة  الطبي  التأهيل  المتضمن   ،

  61-23، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  112،ص1987جانفي  21، صادرة في  21ي الشعبي ج.ر.ج.ج،عددالوطن
 . 12، ص  2023جانفي  31الصادرة في   06، ج.ر.ج.ج، عدد2023جانفي  29المؤرخ في 
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 لجريمة الفرار في قانون القضاء العسكري  الإطار المفاهيميالفصل الأول      
 

 

 المبحث الثاني: أركان جريمة الفرار 

تي تحتوي بدورها على نوعين، أركان  يتطلب القانون لقيام الجريمة مجموعة من الأركان ال
القانون توفرها في كل الجرائم بغض  عامة و أركان خاصة التي أوجب  العامة هي  ، فالأركان 

نوعها   أو  إلى طبيعتها  ) النظر  ثلاثة  إلى  الشرعي 3وتنقسم هذه الأركان  الركن  فقهية  أركان   )
 والركن المادي و الركن المعنوي . 

أما الأركان الخاصة فهي التي ينص عليها المشرع بصدد كل جريمة على حدى وتختلف  
 . 1هذه الأركان من جريمة إلى أخرى فهي تضاف إلى الأركان العامة لتبين نوع الجريمة 

ينطب  ما  فلا  وهذا  خاصة،  بصفة  الفرار  جريمة  و  عامة  بصفة  العسكرية  الجريمة  على  ق 
والخاصة،   العامة  أركانه  تحيد  دون  جريمة  أنه  الفرار  فعل  على  القول  الأركان   أمايمكن  عن 

وك المادي  والركن  الشرعي  الركن  في  تتمثل  الفرار  لجريمة  )المطلب  العامة  المعنوي  الركن  ذا 
الالأول(، الخاصة  الأركان  )المطلبالثاني(  تيو  المفترض  الركن  في  خلاله  ،  تتمثل  من  الذي 

، و بالإضافة يجب تحديد الأركان التي  جريمة الفرار جريمة عسكرية أم لاتتحدد ما إن كانت  
 ة بجريمة الفرار)المطلب الثالث(.تقوم عليها الجرائم الملحق 

 الأركان العامة لجريمة الفرار  :الأول المطلب

انه لــيس كــل نشــاط و   إلا،السلوك الإنساني  أو إن أساس الجريمة الجزائية هو نشاط الإنسان  
( أركان أساسية لكــي يكــون هــذا النشــاط 3لابد من توافر ثلاث )  وإنماسلوك يشكل جريمة جزائية  

 .2جريمة و إن تخلف أي ركن منها تنتفي الجريمة برمتها
ــذه  ــوفر هـ ــا يجـــب تـ ــرائم ولقيامهـ ــاقي الجـ ــن بـ ــرار عـ ــة الفـ ــيةلا تختلـــف جريمـ ، و الأركانالأساسـ

و الفــرع الثــاني  للــركن الشــرعي لجريمــة الفــرار الأول، خصصــنا الفــرع ســنعالجها فــي هــذا المطلــب
 .  أما الفرع الثالث لركنها المعنوي الركن المادي لها 

 

 . 66-65ص المرجع السابق، ص,،القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سليمان،  1
عوادالعنزي  2 الكويتي،  فلاح  التشريع  في  العسكرية  المحاكم  اختصاص  مدى  و  العسكرية  تحليلية -الجريمة  دراسة 

 . 80، ص6/1989/ 6، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، مقارنة
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 الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة الفرار 

ر الجرائم  يقصد بالركن الشرعي نص التجريم الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه ، وذلك بحص
، ويعد هذا الركن بمثابة سياج حقيقي لحماية مصلحة الفرد و مصلحة  و العقوبات في القانون 

يملك   ولا  تطبيقها  القانونالمراد  بنصوص  مقيد  القاضي  لأن  القاعدة    أمامحرية    ادنيالجماعة 
 .  1كان بنص يجرم الفعل الصادر عنه صراحة  إلاإذافلايمكن تجريم فعل الفرد ، المكتوبة

لاجريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن  تنص "  التيانون العقوبات  من ق  الأولىو ذلك وفقا للمادة  
 بغير قانون "

و منه فان المشرع نص على تجريم فعل الفرار في قانون القضاء العسكري في القسم الثاني  
الفصل   باو   الأولمن  الرامية  لالمعنون  الباب    لإفلاتجرائم  العسكرية من  التزاماته  مرتكبيها من 

من   المواد  في  العسكري  الطابع  ذات  الجرائم  عنوان  تحت  منه    270المادة    إلى  255الثاني 
 .المقررة لهم.مبينا صور الجريمة و الظروف التي قد تحيط بمرتكبيها و كذا العقوبات 

 الفرع الثاني: الركن المادي لجريمة الفرار

لجريمة الفرار هو النشاط الذي يقوم به الفاعل و يضع فيه نفسه موضعا    إن الركن المادي
 . 2خضوعه لسلطتها  أو ليتخلص من سيطرة القوات المسلحة 

ما استخدم الفاعل فيه    إذايكون ايجابيا    أنو يتخذ النشاط المكون للركن المادي صورتين،  
مفرزته دون    أو قطعته    أو ز عمله  للفرار و مغادرة مرك  أقدامهجسمه، فقد يستعمل الفار    أجزاء
عن العمل بها و يتجسد الفعل  3مشروع، و يكون سلبيا عند امتناع المكلف بقاعدة قانونية   إذن

الفرار   بعد    إذاالسلبي في جريمة  له  التابع  العسكري  بالنطاق  الالتحاق  العسكري عن  امتنع  ما 
 طرف السلطة التابع لها. انتهاء المدة المحددة في الرخصة القانونية المقدمة له من  

 

 . 49,48لرحمن خلفي، المرجع السابق، ص,عبد ا1
 .39، المرجع السابق، صإشراق لكحلب2
 . 103سابق، صالرحمان خلفي، مرجع عبد 3
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التي من شأنها أن تساهم   الأنشطة أو كما يشمل النشاط المكون لجريمة الفرار كافة السلوكات 
  العمديأو الإخفاء    لارتكابهالجريمة كالتآمر على الفرار أو التحريض أو التسهيل    ارتكاب في  

 .1طريقة من المتابعات المقررة في حقه  بأيللفار و محاولة تخليصه  
جريمة   الفرار  جريمة  تعد  هذا  خلال  من  العمل    وقتيةو  بوقوع  المادي  ركنها  يتحقق 

 . 2الذي يوحي إلى تخلص الفاعل من واجباته العسكرية  الامتناعأو 
م بمجرد  ا  و هذا  يفقد صفته كعسكري  الجريمة  أن مرتكب هذه  ذلك  دليل  و  المشرع  أكده 

،  و إنما جعلها شرطا لقيام الجريمةهل القانونية المنصوص عليها فهو لم يضعها عبثا  مرور الم
 .3أي أن الجاني يحتفظ بصفته العسكرية خلال المهل القانونية 

ما  و  المادة  أ هذا  أنه  26كدته  نصت  القانون،  يعتب ":حيث  هذا  مفهوم  في  كعسكريين  ر 
ي خلال  كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظام  سواء...المستخدمون العسكريون 
، حسب المادة عسكري صفته تلقائيا بقوة القانون فبعد هذه المدة يفقد ال  ،أجل العفو السابق للفرار"

مستخدمين العسكريين حيث جاء  العام لل  الأساسيالمتضمن القانون    02-06  الأمر من    132
 ني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية:  يتم الشطب من صفوف الجيش الوط":فيها

-  ... 
 . "بسبب الفرار -
 
 
 
 

 

 

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  خصوصية الجريمة العسكرية ،  وفاء، ناصري  اسماءمحمودي  1
 . 21، ص2022/ 2021مدية، -يحيى فارس

 . 39 سابق،الاشراق بن لكحل، المرجع 2
 .21 ، ناصريوفاء،مرجع سابق،أسماءدي  محمو  3
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 الفرع الثالث: الركن المعنوي 

وم الجريمة بمجرد قيام  يعرف الركن المعنوي أنه الجانب الشخصي  أو النفسي للجريمة فلا تق
بد من  نشاط مادي بل لا  تر   أن،  و  فاعله  إرادة  الفعل عن  هذا  بها  تصدر  أو    ارتباطاتبط  معنويا 

تعطي  أدبيا التي  هي  الرابطة  هذه  فإن  الفاعل،  لإرادة  نتيجة  هو  الفعل  بأن  القول  يمكن  بحيث   ،
 .1للواقعة وضعها القانوني فتكتمل صورتها و توصف بالجريمة 

الفرار جريمة عمدية القجريمة  المعنوي صورة  يتخذ ركنها  الذي،  العام  الجنائي  يقوم على   صد 
الإرادة  و  العلم  الظروف عنصري  و  الجريمة  أركان  بجميع  الجاني  علم  في  العلم  عنصر  يتمثل   ،

، أما عنصر الإرادة فإنها تقوم إذا ما أراد يدعي الجهل أو الغلط في الوقائع  المحيطة بها، لكي لا
المتمثل نتيجة و  الالجاني بسلوكه الإجرامي تحقق  إضافة إلى  و   ة،تخلص من الخدمة العسكري ة في 

القصد الجنائي العام يتطلب لقيام الركن المعنوي في جريمة الفرار قصد جنائي خاص لدى الجاني  
 .2و المتمثل في اتجاه إرادته إلى قطع علاقة خضوعه أو تبعيته للقوات المسلحة نهائيا 

، بأنهــا ه الجريمــةذالســابقة للفــرار لقيــام ه ــر المهــل المشــرع فــي تــواف اشــترطهفيتبــين مــن خــلال مــا 
تعتبر قرينة لتوافر القصد الجنائي الخاص، وهو التحلل من سلطة المؤسسة العسكرية بصــفة دائمــة ، 

 غير أنه يمكن إثبات عكسها متى أثبت العسكري أن تغيبه مشروع أو خارج عن نطاق إرادته

 الركن المفترض كركن خاص لجريمة الفرار  المطلب الثاني:

، أو الواقعــةيعد الركن المفترض عنصرا أو ظرفا إيجابيا أو سلبيا يسبق بالضرورة وجــود الجريمــة 
، و قــد يتمثــل الــركن الإجرامــي حتــى يتصــف بتلــك الجريمــة  قيامه وقت مباشرة الجاني لنشاطه  يفترض

 ارتكـــابأو صـــفة فـــي مكـــان مـــا أو زمـــان  ،فة الجـــاني أو فـــي صـــفة المجنـــي عليـــهالمفتـــرض فـــي ص ـــ
 .3الجريمة

الــركن المفتــرض فــي جريمــة الفــرار فــي صــفة الجــاني مرتكــب فعــل الفــرار وكــذا فــي صــفة  يتمثــل
 الحق المحمي جزائيا و المتمثل في المصلحة التي يحميها القانون و تكون محل الجريمة.

 

 . 231المرجع السابق، ص ،القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائري ،اللهعبد سليمان1
 22سابق، صوفاء، مرجع ، ناصري اسماءمحمودي 2
،  المجلة الجزائية للحقوق و العلوم السياسية،  )آثار اعتبار الحالة المفترضة ركنا من أركان قيام الجريمة(خالد ضو،  3

 . 23,37، ص,ص2023،يونيو1العدد رقم ،  8، المجلد رقم 1جامعة الجزائر
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 الفرع الأول: الركن المفترض في صفة الجاني 

ي صــفة الجــاني أن يكــون ، فقــد تطلــب المشــرع ف ــرالشــروط لقيــام جريمــة الفــرا  تعد الصــفة مــن أهــم
عسكريا أي أن تكون له هذه الصفة أصــلا أو حكمــا و لابــد أن يكــون خاضــعا لأحكــام قــانون القضــاء 

 269، إلا أن المشــرع قــد نــص فــي المــادة مــن غيــر العســكريين  إذ لا يمكــن تصــور ارتكابهــا1العسكري 
جريمة الفرار إلى العدو أو أمام العدو من قبل أشخاص لا تتوفر فــيهم الصــفة  كابت ر اعلى انه يمكن 

 .2العسكرية
 :من لهم الصفة العسكرية  أولا:

يعتبــر كعســكريون فــي مفهــوم القــانون، مــن قــانون القضــاء العســكري فإنــه " 26حسب نــص المــادة 
موجـــب عقـــد أو المـــؤدون ، و المســـتخدمون العســـكريون العـــاملون ب المســـتخدمون العســـكريون العـــاملون 

، القــائمون بالخدمــة أو المنتــدبون أو غيــر معــاد اســتدعاؤهم فــي إطــار الاحتيــاطللخدمــة الوطنيــة أو ال
ــانوا فـــي حالـــة حضـــور أو غيـــاب نظـــامي أو غيـــر لقـــائمين بالخدمـــة أو فـــي عطلـــة خاصـــةا ، ســـواء كـ

 نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار".
ــتخدمين ، المتضـــــمن القـــــانون الأ023-06و بـــــالرجوع إلـــــى الأمـــــر رقـــــم      ساســـــي العـــــام للمســـ

 قد فصل في صفة العسكريين المذكورين أعلاه على النحو التالي:المعدل والمتمم    العسكريين
 هم:   170العسكريون العاملون حسب المادة  أ/

لمـــــــؤدون للخدمــــــــة الوطنيــــــــة أو الضـــــــباط الموجــــــــودون فـــــــي نشــــــــاط الخدمـــــــة باســــــــتثناء ا -
 .الاحتياطفي إطار   استدعاؤهمالمعاد
 ضباط الصف الذين يعملون بموجب عقدو ألحقوا بالجيش بناءا على طلبهم. -
 المستخدمون العسكريون العاملون موجب عقد:    /ب

 

مصطفي1 عزت  العسكريةالدسوقي  الأحكام  قانون  شرح  موسوعة  الأول،  الكتاب  العقوبات-،  دار  -قانون   ،
 . 18، ص2004/ 2003محمود،)د.ط(، مصر، 

 . 116محمودي أسماء، ناصري وفاء، المرجع السابق، ص2
يتضمن القانون الأساسي العام   2006فبراير  28الموافق   1427محرم  29في   مؤرخ 02-06الأمر رقم 3

مؤرخ في   06-21، المعدل و المتمم بالأمر 9، ص 01/03/2006صادرة في  12للمستخدمين العسكريين، ج.ر.ج.ج، العدد 
 . 17، ص30/05/2021الصادر في  39، ج.ر.ج.ج، العدد 2021مايو  30الموافق    1442شوال   18
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طوعــا  ااختــارو الصــف و رجــال الصــف المتعاقــدون وهــم المواطنــون الجزائريــون الــذين  ضــباط
مــن  124الخدمــة فــي صــفوف الجــيش الــوطني الشــعبي بموجــب عقــد تجنيــد و هــذا حســب المــادة 

 .02-06الأمر  
من القــانون الأساســي للمســتخدمين العســكريين و مــا يليهــا، تــتم هيكلــة نظــام   8حسب المادة  و 

 :كالاتيالتسلسلي العسكري العام للمستخدمين العسكريين  
 رجال الصف: جندي، عريف، عريف أول. -
 ضباط الصف: رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مساعد رئيسي. -
 ، ملازم أول، نقيب.الضباط الأعوان: مرشح، ملازم -
 الضباط السامين: رائد، مقدم، عقيد. -
 الضباط العمداء: عميد، لواء، فريق، فريق أوّل. -
المــــؤدون للخدمــــة الوطنيــــة: كــــل مــــواطن يلتحــــق بوحدتــــه للتجنيــــد يكــــون موضــــع إشــــعار  /ج

مـــن  41بالتجنيـــد و يـــدمج فـــي إطـــار عســـكريي الخدمـــة الوطنيـــة علـــى ذلـــك، حســـب نـــص المـــادة 
ــانو  ــي 061-14ن القــ ــؤرخ فــ ــام  13مــ ــوال عــ ــق  1435شــ ــنة  9الموافــ ــق  2014غشــــت ســ المتعلــ

 .بالخدمة الوطنية
ــي إطـــار  /د ــتدعاءهم فـ ــاد اسـ ــاطالمعـ ــكري المتعاقـــد و الاحتيـ ــل و العسـ ــم العســـكري العامـ : هـ

عســكري الخدمــة الوطنيــة الــذين يبقــون خاضــعون للالتزامــات العســكرية بعــد إنهــاء الخدمــة بصــفة 
 .2يتعلق بالاحتياط العسكري   20-22من القانون رقم  2نهائية، المادة 

ــذين يشــغلون مناصــب عمــل فــي رتبــتهم مــادة  /ه ــائمون بالخدمــة: هــم ال القــانون مــن  84الق
06-02. 

 

، يتعلــــق بالخدمــــة الوطنيــــة، 2014غشــــت ســــنة  9الموافــــق  1435شــــوال عــــام  13مــــؤرخ فــــي  06-14ون رقــــم القــــان1
 .4، ص 2014غشت سنة  10، صادرة في 48دد ج.ر.ج.ج، الع

رقم    2 في    20-22قانون  عام    3مؤرخ  غشت    1444محرم  اول  العسكري، 2022الموافق  بالاحتياط  يتعلق   ،
 . 5، ص2022 غشت 2، الصادرة  22ج، العدد ج.ر.ج.
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المتعاقد (،المنتدبون: ه  /و  أو  العساكر)العامل  للجيش    م  المكونة  موضوع خارج الأسلاك 
الوطني الشعبي لشغل مناصب في الإدارة المدنية العمومية لدى هيئة دولية أو في إطار القيام 

 من نفس القانون أعلاه.   87بمهمة تعاون مع دولة أخرى المادة 
لخدمة: وهم العساكر الموجودون في إحدى الحالات الآتية حسب نص  غير القائمين با  /ز
 : 02-06من الأمر  89المادة 
 رهن الحبس -
 عطلة طويلة المدة لأسباب مرضية.  -
 عند عودتهم من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك.  -
 كرهينة.   احتجازهمبعد سنة من فقدانهم أو  -
 منصب عمل إثر تعليق عملهم.   دون  -
 . الاستيداع  -
 خارج الإطار.  -
الضباط    عطلة /ح و  العمداء  الضباط  وضع  خلالها  من  يمكن  وضعية  خاصة:وهي 

 . 02-06من الأمر 164السامين، الموجودون في نشاط الخدمة في عطلة خاصة بنص المادة 
المادة   نصت  المدنيون    26/2و  المستخدمون  مدنيين،  كمستخدمين  "يعتبر  منق.ق.ع 

 انين الأساسية المطبقة عليهم. التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القو 
ظهر   على  كانت  صفة  بأية  موجود  شخص  كل  وهو  المتنقل  الشخص  ضمنهم  يدخل  و 

 سفينة تابعة للقوات البحرية أو الجوية". 
 
 
 
 



   

 

25 

 لجريمة الفرار في قانون القضاء العسكري  الإطار المفاهيميالفصل الأول      
 

 

 من ليس له الصفة العسكرية: ثانيا: 
المادة   أمام   منق.ق.عأنه269نصت  أو  العدو  إلى  الفرار  جريمة  أحكام  تنطبق  أن  يمكن 

المادة   المذكرون في  يعاقبون    28العدوو على الأشخاص  و هم أشخاص غير عسكريين لكن 
 كالعسكري مرتكب هذه الجريمة، حيث ذكرهم المشرع على سبيل الحصر: 

وات أو طائرة الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأي صفة كانت، على متن سفينة تابعة للق-
 عسكرية. 

الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة و القائمون بها، دون أن يكون مرتبطين قانونياً أو  -
 تعاقدياً بالجيش. 

 أفراد ملاحي القيادة.-
 أسرى الحرب.-

 الفرع الثاني: الركن المفترض في المصلحة المحمية 

أن في جميع صور   المشرعنرى  الفرار حرص  أم  جريمة  النطاق  على حماية  ن و سلامة 
المادة    العسكري، الثكنات    12وحسب  أو  المنشآت  جميع  عسكرية  "تعتبرنطاقات  ق.ق.ع  من 

المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة و مستعملة من طرف الجيش و السفن التابعة للقوات البحرية و  
ي تتصل  أن يشمل جميع أفعال الفرار الت   المشرع   لذلك حاول  الطائرات العسكرية أينما كانت"،  

 بالمصلحة برابطة سببية من شأنها الإضرار بها أو حتى مجرد التهديد بالضرر.
أن   إلا  العسكري،  النطاق  سلامة  هي  العسكرية  الجرائم  جميع  في  المصلحة  أن  حقاً 
المصلحة مراد حمايتها بنصوص جرائم الفرار هي سلامة و أمن مؤسسات الجيش الوطني من  

رار يبدأ ضررها من داخل النطاق العسكري أي بأضعاف القوة داخله و خارجه لأن جريمة الف
العسكري،   النطاق  خارج  إلى  الضرر  هذا  يتعدى  قد  و  أفرادها  إنقاص  طريق  عن  العسكرية 
فبمجرد قيام جريمة الفرار هو بحد ذاته ضرر لحق بالقوات المسلحة و ليس مجرد خطر عليها،  

 .1وعدم الاستقرار في الجيش الوطني   ذلك أن حدوث هذه الجريمة قد يأخذ صورة الخلل

 

 . 21مصطفى، المرجع السابق، صعزت الدسوقي  1
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حرص على حماية المصلحة العسكرية، و المتمثلة    فإن النظام القانوني العسكري   و بالتالي
الكفاءة    الانضباطأساساً في حفظ   و  القدرة  و  العسكرية  أمن مؤسسات  العسكرية و  الحياة  في 

بغ البشرية،  و  المادية  العسكرية و سلامتها،  للقوات  الجاني،  القتالية  يكون  النظر عن من  ض 
 . 1عسكرياً أو مدنياً 

 أركان الجرائم الملحقة بجريمة الفرار المطلب الثالث: 

الجريمة الملحقة هي جريمة التــي ترتكــب كجــزء مــن خطــة أو نشــاط يتعلــق بجريمــة أساســية،      
فــي بعــض الأحيــان، و يســتخدم هــذا المصــطلح للإشــارة إلــى الجــرائم التــي تتعلــق بجريمــة رئيســية أو 
أساسية دون أن تكون جزءاً مباشراً من تنفيذها كمــا ســبق الــذكر فــإن جريمــة التحــريض علــى الفــرار و 
إخفاء الفار و التشويه المتعمد، هي جرائم ملحقة بجريمة الفرار بصفة غير مباشرة إذ أنهــا تقــوم علــى 
أركـــان مســـتقلة و هـــذا ماسندرســـه فـــي هـــذا المطلـــب مـــن خـــلال ثـــلاث فـــروع، الفـــرع الأول خصصـــناه 

الثالــث لأركــان جريمــة التحــريض علــى الفــرار و الــركن الثــاني لأركــان جريمــة إخفــاء الفــار، أمــا الفــرع 
 فخصصناه لأركان جريمة التشويه المتعمد.

 الفرع الأول: أركان جريمة التحريض على الفرار

ــادة       ــة  271نصـــت المـ ــهلإرتكابه بأيـ ــرار و يسـ ــى الفـ ــل شـــخص يحـــرض علـ منـــق.ق.ع أن كـ
 وسيلة، سواء كان لعمله نتيجة أو لا، مرتكباً لجرم التحريض، و تتجسد أركان هذه الجريمة في:

 ركن المادي.الأولا:
أو بالاســتمالةيقــوم الــركن المــادي لهــذه الجريمــة علــى كــل فعــل يكــون تحريضــا عبــر عنــه المشــرع 

الســعي للتــأثير علــى مرتكــب الجريمــة، كمــا يقــوم أيضــا علــى المســاعدة التــي تأخــذ صــورة التمكــين مــن 
الفــرار، ولا تقــع هــذه الفــرار، أو الســعي لــدى شــخص أخــر لــيمكن شخصــاً خاضــعاً لأحكــام ق.ق.عمــن 

 .2الأفعال تحت حصر المتهم أن يكون من شأنها تحقيق نتيجة مؤثمة
 
 

 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف اختصاص المحاكم العسكرية في التشريع الجزائري مرجانة،  طاهر  1
 . 26-25، ص,ص2009، -الجزائر-بن خدة

 . 318، المرجع السابق، صالدسوقي عزت مصطفى2
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 الركن المعنوي ثانيا:
العلــم و الإرادة فيلــزم  توفر عنصــران همــا على القصد الجنائي من خلال عنوي يقوم الركن الم

دته علـــى أن تتـــوفر لـــدى الجـــاني العلـــم بحقيقـــة فعلـــه و المتمثـــل فـــي تحـــريض عســـكري أو مســـاع
العلـــم بهـــذه الحقيقـــةينتفي  انتفـــىالفـــرار ليـــتخلص بـــذلك مـــن الأعبـــاء العســـكرية المكلـــف بهـــا، فـــإذا 

 .1القصد الجنائي، و يجب أن تنصرف إرادته إلى ذلك أيضا
 الفرع الثاني: أركان جريمة إخفاء الفار

المادة   أو تخليصه    علىعمنق.ق.  272نصت  فار  إخفاء  يعتبر مرتكب عمداً، جريمة  انه 
هذه   أركان  تتمثل  و  بذلك،  القيام  يحاول  أو  بحقه  المقررة  القانونية  المتابعات  من  ما  بطريقة 

 الجريمة في: 
 أولا: الركن المادي  

الجريمة   لهذه  المادي  الركن  المادةيتحقق  لنص  فعل من شأنه  272طبقا  أي  ممارسة  عند 
ي و يشمل جميع النشاطات التي من شأنها تخليص الفار من المتابعات القانونية  إخفاء العسكر 

 الصادرة بحقه مما يعيق عمل أفراد الضبطية القضائية من معاقبة مرتكبي جريمة الفرار.
 الركن المعنوي ثانيا:

و التي تأخذ  272طبقا لنص المادة    اعتبر المشرع جريمة إخفاء الفار من الجرائم العمدية 
العلم و الإرادة، و ذلك بعلم الجاني أن هذا الشخص  صو  المتمثل في  العام  رة القصد الجنائي 

إرادته   و  له،  تابع  العسكري  النطاق  من  ما  بطريقة  فرَّ  عسكري  هو  إخفائه  بصدد  هو  الذي 
 بتحقيق نتيجة إجرامية المتمثلة في تخليصه بأي طريقة من قبضة العدالة العسكرية. 

 ن جريمة التشويه المتعمدالفرع الثالث: أركا 

هي إلّا طريقة غير مباشرة يرمي من خلالها الجاني الفرار و  ماإن جريمة التشويه المتعمد
التخلص من أعباء الخدمة العسكرية، فالعسكري مرتكب هذه الجريمة يعتبر في حكم العسكري  

 الفار.
أركان:  ة  المتعمد تقوم على ثلاث تشويه  منق.ق.ع نجد أن جريمة ال  273ومن خلال المادة  

 الركن المادي، الركن المعنوي، و الركن المفترض.  
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 أولا:الركن المادي  
تحقق   به  قاصداً  كل عسكري  سلوك صادر عن  بكل  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  يتحقق 

ليقع ذلك كنتيجة  ي نتيجة ضارة في أن يجعل نفسه غ  ر صالح للخدمة بصفة دائمة أو مؤقتة، 
هذه  مباشرة   في  الإجرامي  فالسلوك  نتيجة،  ذات  الضرر  جرائم  من  تعد  بذلك  وهي  فعله  عن 

المشروع، تحقيق هدف غير  بغرض  الجاني  يتخذها  بأي وسيلة  يتحقق  هذه    الجريمة  تكون  قد 
أو يسمح لشخص  تعطيله عمدا عضوا من أعضائه  أو  بنفسه  أو سقما  الوسائل تسبب مرضا 

ه كل  معينة  أضرارا  به  يحدث  أن  أو  آخر  مؤقتا  للخدمة  لائق  غير  نفسه  يجعل  أن  بقصد  ذا 
 . 1نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية المفروضة عليه

 ثانيا: الركن المعنوي  
يتخذ الركن المعنوي لجريمة التشويه المتعمد صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة 

يعلم الجاني أنه يرتكب عملًا يضر به    أن، فهي ليست من الجرائم التي تقع بالإهمال، فيجب  
نشاطه   أن  أيضا  يعلم  أن  يجب  و  فعلًا،  ذلك  إلى  الفعل  هذا  يؤدي  أن  و  جسمه  بسلامة  و 

ي  أن  الإجرامي  يجب  و  صالحلها،  غير  فيصبح  العسكرية  الخدمة  من  التخلص  عليه  ترتب 
 .2تنصرف إرادته إلى هذه العناصر بالإضافة إلى نية الفرار و التملص من أعباء العسكرية 

 ثالثا:الركن المفترض  
العامة   توافر ركن خاص إلى جانب الأركان  لقيامهــــا  المتعمد  التشويه  يتطلب في الجريمة 

البحتة  وذلكب  العسكرية  الجرائم  من  تعد  المتعمد  التشويه  فجريمة  للفاعل،  معينة  صفة  توافر 
سالفة الذكر من ق.ق.ع، والمواد   28و    26تتطلبفي مرتكبيها صفة معينة، وقد حددت المواد  

العسكريين    21-06منالأمر    02و   01 للمستخدمين  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 
 هم: الأفرادالخاضعين لق.ق.ع و 

 .المستخدمون العسكريون العاملون -
 .المستخدمون العسكريون العاملون بموجب عقد -
 .المؤدون للخدمة الوطنية-
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 .الموجودين في الاحتياط في وضعية النشاط-
 ع. . ق.قمن 26ة المنصوص عليها في المادة الموجودين في إحدى الوضعيات القانوني -
وهم  - المدنيين  الوطنيالعاملون  المستخدمين  الدفاع  لوزارة  التابعون  المدنيون  المستخدمون 

 .بموجب القوانين الأساسية المطبقة عليهم 
طلبة المدارس: وهم الأشخاص الملتحقون بصفوف الجيش الوطني الشعبي خلالالتكوين  -

طالب الأساسيوقبل التعيين في الرتبة الأولى، ليحمل العسكري حسب الفئة تسميةطالب ضابط،  
ضابط صف، طالب رتيب، سواء كان عاملا أو متعاقدا أو منالخدمة الوطنية وهذه التسميات لا  
نظام   وإلى  العسكريين  للمستخدمين  للقانونالأساسي  العامة  الأحكام  إلى  يخضعون  رتبا،  تمثل 

 .1الخدمة في الجيش والنظام الداخلي لمؤسسةالتكوين وعند الاقتضاء إلى أحكام تنظيمية خاصة 
الطبي  و  السلك  إلى  ينتمي  شخص  كل  المعتمد  التشويه  جريمة  ارتكاب  في  شريك  يعتبر 

من    274المادةحسب نص  .أوالمتهم الأجنبي عن الجيش كان قد شارك في ارتكاب هذه الجريمة 
 ق.ق.ع. 
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 الفرار
 

 القواعد الإجرائية و الموضوعية لجريمة الفرار الفصل الثاني: 

أركــان ة لجريمة الفرار من خصائص وصور و في الفصل الأول لأهم العناصر المعرف  تطرقنا
و سنستعرض في الفصل الثــاني الأحكــام الإجرائيــة و الموضــوعية فــي ظــل قواعــد قــانون القضــاء 

 العسكري.
وباســتقراء نصــوص قــانون القضــاء العســكري نجــد أن الــدعوى العموميــة العســكرية لا تختلــف عــن 

ة المتعلقــة بالجريمــة العاديــة مــن حيــث المراحــل التــي يمــران بهــا، إلا أن الإجـــراءات الــدعوى العمومي ــ
ــانون  ــى قـ ــة إلـ ــم الإحالـ ــة رغـ ــة العاديـ ــة بالجريمـ ــك المتعلقـ ــكرية تختلـــف عـــن تلـ ــة العسـ ــة بالجريمـ الخاصـ
الإجــراءات الجزائيــة حيــث نجــد أن تحريــك الــدعوى العموميــة العســكرية يكــون وفــق إجــراءات خاصــة 

الســـلطات المحـــددة بموجــب القـــانون، أمـــا مـــا يتعلــق بالبحـــث و التحـــري عـــن جريمـــة  اختصـــاصومــن 
الفرار العسكرية فيكون مناختصاص جهاز الضبط القضائي العسكري وتكون إجراءات  المتابعة أمام 

 المحاكم العسكرية من صلاحيات النيابة العامة العسكرية.
عقوبــات ردعيــة لمرتكبــي جريمــة الفــرار  وقــد أقــر المشــرع الجزائــري فــي قــانون القضــاء العســكري 

 تختلف حسب الظروف المحيطة بالجريمة لأنها تمس بالنظام والإخلال بالضبط.
ــة  ــة جريمـ ــة لمتابعـ ــد الإجرائيـ ــث الأول: القواعـ ــي المبحـ ــا فـ ــين تناولنـ ــى مبحثـ ــل إلـ ــذا الفصـ ــمنا هـ قسـ

 لردع جريمة الفرار.الفرار، أما المبحث الثاني سندرس القواعد و الأحكام الموضوعية المقررة 

 المبحثالأول:القواعد الإجرائية لمتابعة جريمة الفرار 

ــل الجريمـــة العســـكرية بصـــفة عامـــة فـــإجراءات  ــرد جريمـــة الفـــرار بـــإجراءات خاصـــة مثلهـــا مثـ تنفـ
المتابعـــة فـــي الجريمـــة العســـكرية تختلـــف عـــن إجـــراءات المتابعـــة فـــي الجريمـــة العاديـــة، ســـندرس هـــذه 
الإجــراءات مــن خــلال المطلــب الأول والــذي يتنــاول اجــراءات البحــث و التحــري عــن جريمــة الفــرار ، 

الثــاني تحريــك الــدعوى العموميــة العســكرية لجريمــة الفــرار أمــا المطلــب الثالــث سنخصصــه  والمطلــب
 لإجراءات متابعة جريمة الفرار في القضاء العسكري. 

 المطلب الأول: إجراءات البحث و التحري لجريمة الفرار 
إن إجـــراءات البحـــث و التحـــري فـــي جريمـــة الفـــرار بصـــفة خاصـــة و الجريمـــة العســـكرية بصـــفة   

عامة لا تختلف كثيرا عــن إجــراءات التحقيــق العاديــة، إلا أنهــا تختلــف نوعــا مــا فــي الصــرامة و كيفيــة 
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أســند مهمــة  ميــز بــه، و نجــد أن المشــرع تأديــة الأعمــال التحقيقيــة باعتبــار أن للجــيش طــابع خــاص يت 
ق مــع إلــى أشــخاص محــددين دون غيــرهم ويكــون هــذا التحقيــق بالتنســي  الابتــدائيالتحقيــق و التحــري 

فــي إجــراءات  الأولالنيابــة العســكرية، و هــذا مــا سنعرضــه فــي هــذا المطلــب مــن خــلال فــرعين الفــرع 
 تحقيق الشرطة القضائية العسكرية، أما الفرع الثاني فسنتناول فيه النيابة العسكرية.

 : إجراءات تحقيق الشرطة القضائية العسكرية الأولالفرع 

 :من ق.ق.ع من 45سكرية حسب المادة القضائية العيتشكل جهاز ضباط الشرطة 
كـــــل العســـــكريين التـــــابعيين للـــــدرك الـــــوطني و الضـــــباط و ضـــــباط الصـــــف التـــــابعين للمصـــــالح -

 .فقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةئزين صفة ضباط الشرطة القضائية و العسكرية للأمن الحا
صا لهذا الغــرض بموجــب قــرار وزيــر كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة و المعنيين خصي -

 الدفاع الوطني.
لتنفيــذ مهامهــا علــى  الأخيــرةبالإضافة إلى المصلحة المركزية للشرطة القضائية و تتــوفر هــذه 

مصالح جهوية للشرطة القضائية بالإضافة إلى فرقة تحريات قضائية متنقلة، حيــث نصــت المــادة 
و المتضـــمن إحـــداث مصـــلحة  2008فبرايـــر  9المـــؤرخ فـــي  521-08مـــن المرســـوم الرئاســـي  3

مركزيـــة للشـــرطة القضـــائية للمصــــالح العســـكرية للأمـــن التابعـــة لــــوزارة الـــدفاع الـــوطني فـــأن هــــذه 
المصلحة تختص بمعاينة الجــرائم المقــررة فــي قــانون العقوبــات و قــانون القضــاء العســكري، وجمــع 

 تحقيق قضائي بشأنها.الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح  
ــادة المتواجــدون فــي الجيــوش و القواعــد البحريــة و الجويــة و الســفن         بالإضــافة إلــى الق

الحربيــة ،و مختلــف الهياكــل العســكرية ، بحيــث لهــم الســلطة فــي مباشــرة مهــام الضــبطية القضــائية 
ــة و الب  حــث عــن مرتكبــي مــن تحقيــق فــي الجــرائم الواقعــة داخــل نطاقــاتهم العســكرية و جمــع الادل

 من ق.ق.ع. 47الجرائم و هذا من خلال نص المادة 

 

مؤرخفي52-08مرسومرئاسيرقم1 مركزية  2008فبراير    09الموافق    1429صفر   02،  مصلحة  إحداث  يتضمن   ،
العدد   ج.ر.ج.ج،  مهامها،  يحدد  و  الوطني  الدفاع  لوزارة  التابعة  للأمن  العسكرية  للمصالح  القضائية  ،  2008،  08للشرطة 

 . 07ص
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كمــا أنــه يمكــن لــوكلاء العســكريين للجمهوريــة و قضــاة التحقيــق العســكريين فــي حالــة الجنايــة  
مــن  56و 38فقــا لأحكــام المــادتين مرتكبة بحضــورهم مباشــرة التحقيــق و أو الجنح المتلبس بها و ال
 .1قانون الإجراءات الجزائية

المتضمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، أنــه فــي  222-06من قانون   38فقد نصت المادة      
جنايــة المتلــبس بهــا يباشــر قاضــي التحقيــق الســلطات المخولــة لــه بمقتضــى المــادة  أو حالــة جنحــة 

57  . 

مـــن  أيضـــافـــإن جهـــاز الضـــبطية القضـــائية العســـكرية يتشـــكل ق.ع.عمن  46و حســـب المـــادة 
ضــــائية العســــكرية و هــــم العســــكريون التــــابعون للــــدرك الــــوطني، و مســــتخدمو أعــــوان للشــــرطة الق

المصـــالح العســـكرية للأمـــن المخـــول لهـــم ممارســـة مهـــام أعـــوان الشـــرطة القضـــائية، وفقـــا لأحكـــام 
 ق.إ.ج.

تنطلق مهمة ضباط الشرطة القضــائية العســكرية بمجــرد علمهــم بالجريمــة و يتحقــق العلــم إمــا 
ار بوقــوع جريمــة منصــوص عليهــا فــي قــانون القضــاء العســكري عــن طريــق تقــديم عــلاج أو إخط ــ

 .3والهدف من هذا الإجراء هو الكشف عن كل الظروف و الملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة
ففـــي جريمـــة الفـــرار تبـــدأ مهمـــة التحـــري مـــن إصـــدار نشـــرة بحـــث فـــي حـــق العســـكري الفـــار و 

 التحقق من غيابه الغير نظامي.
مــن  50ة القضــائية العســكرية التحقيقــات الابتدائيــة وفقــا لــنص المــادة و يباشر ضباط الشرط

ق.ق.ع، إمــا تلقائيـــا و إمــا بنـــاء علــى تعليمـــات الســـلطة المؤهلــة لطلـــب المتابعــات أو بنـــاء علـــى 
تعليمات النيابة العامة العسكرية أو أحد السلطات المؤهلــة لطلــب المتابعــة المنصــوص عليهــا فــي 

 ن.من نفس القانو  47المادة 
يــنص وتكــون جميــع الإجــراءات خــلال التحريــات و التحقيقــات ســرية إلا فــي الحــالات التــي  

 من ق.ق.ع. 41فقا لنص المادة فيها القانون على خلاف ذلك و 
 

أطروحة دكتوراه في الحقوق،   -دراسة مقارنة–ية  إجراءات التحقيق و المحاكمة في الجرائم العسكر ميهوب يوسف،  1
 . 68، ص 2016مستغانم، -كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس

-66، يعدل و يتمم الأمر  2006ديسمبر    20الموافق    1427ذي القعدة عام    29مؤرخ في    22-06قانون رقم    2
 . 84و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، عدد   1966يونيو  8الموافق  1386صفر   18المؤرخ في    155

 .42محمودي أسماء، ناصري و فاء، المرجع السابق، ص  3
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ــا لــنص      و يتعــين علــى أي شــخص شــارك فــي التحقيــق الحفــاظ علــى الســر المهنــي ووفق
و كــل ، مدنيــة و علــى كــل قائــد وحــدةة أو العلــى ضــباط الشــرطة القضــائية العســكري  42المــادة 

علــى وقــوع جريمــة أو عاينوهــا يعــود الاختصــاص فيهــا  ااطلعــو ، ســلطة عســكرية أو مدنيــة مؤهلــة
، إخبــار الوكيــل العســكري للجمهوريــة بــدون تــأخير و تقــديم المحاضــر للجهات القضائية العســكرية

يكلف ضــباط الشــرطة القضــائية العســكرية بــالتحقيق و جمــع الأدلــة و البحــث عــن  و  المحررة إليه
 .  من ق.ق.ع43حسب المادة  الفاعلين، ما لم يفتح التحقيق القضائي

و يخضع ضباط الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارسة مهامهم لتبعيــة النيابــة العامــة مــن 
أو الجــــرائم المتلــــبس بهــــا خــــارج المؤسســــة خــــلال قيــــامهم بأعمــــال التفتــــيش الخاصــــة بالجنايــــات 

العســـكرية فيجـــب علـــيهم إخبـــار و كيـــل الجمهوريـــة لـــدى المحكمـــة المدنيـــة المختصـــة طبقـــا لـــنص 
 .1من ق.ق.ع و الذي يمكنه أن يحضر عملياتهم أو يوكل من يمثله 44المادة 

عملهــا لســير يعتبر جهاز الشرطة القضائية العسكرية مساعد للنيابة العامة العســكرية فــي  حيث 
 الدعوى العمومية و يعطي لها الوقت الكافي لأداء مهامها الأصلية.

 الفرع الثاني: النيابة العامة العسكرية 

منتميــة إلــى وزيــر حيــث تعتبر  ع الجزائري جــزءا مــن جهــاز القضــاءالنيابة العامة في التشري إن  
لــوطني وفقـــا إلـــى وزيــر الــدفاع ا، فــي حـــين النيابــة العامــة العســكرية تنتمــي الأختــامالعــدل حــافظ 

المتضـــــمن قـــــانون الأساســـــي الخـــــاص بالقضـــــاة  2072-19مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي  15دة للمـــــا
ــث ــكريين، حيـــ ــر العســـ ــرع  اقـــ ــوابللالمشـــ ــامين العسكريين  نـــ ــلاحيات في العـــ ــة و صـــ ــالات العاديـــ الحـــ

 .الاستثنائيةصلاحيات في الحالات 
 النيابة العسكرية في الحالات العادية  اختصاصاتأولا:  

مــة كفقــا لقــانون القضــاء العســكري بالمح المحلي للنيابــة العســكرية يتحــدد و إن الاختصاص     
و كيل الدولة العســكري، ويكــون أيضــا فــي المكــان   اختصاصالتي وقعت فيها الجريمة في حدود  

ي تــم فيــه القــبض علــى المتهمــين الذي تم فيه القــبض علــى المــتهم إذا كــان بمفــرده أو المكــان الــذ
المحكمــــة  لاختصــــاصأو فــــي الجــــرائم الواقعــــة مــــن مــــتهم أو متهمــــين تــــابعين لوحــــدات خاضــــعة 

 

  .43محمودي أسماء، ناصري و فاء، المرجع السابق، ص1
المتضمن القانون   2019يوليو  21الموافق   1440ذي القعدة عام   18في  المؤرخ  207-19المرسوم الرئاسي رقم 2

 .21، ص2019/ 07/ 25، الصادرة في 47دالأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، ج.ر.ج.ج، العد
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ــكرية ــا يتحـــدد 1العسـ ــا، كمـ ــتباه ارتكـــاب  أيضـ ــي حالـــة اشـ ــة العســـكرية فـ ــي للنيابـ اختصـــاص المحلـ
 الجريمة من أفراد أجانب.

و التــي تكــون المحكمـــة  إقـــامتهمعــن الجــيش و كـــذا معفيــين مــن التزامـــاتهم العســكرية بمحــل 
ــها،  ــة فـــي حـــدود اختصاصـ ــاالعســـكرية واقعـ ــاب الجريمـــة العســـكرية مـــن طـــرف  أمـ ــة ارتكـ فـــي حالـ

فــي حالــة  إليــهمــوظفي الســفن العســكرية فــان الاختصــاص المحلــي لوكيــل الدولــة العســكري يــؤول 
 ن القضاء العسكري.وفقا لقانو   إحالتهمإليه

 الاستثنائية ثانيا: اختصاصات النيابة العسكرية في الحالات 
و  بين  الاختصاص  تنازع  حالة  قضية  في  في  اختصاصهم  حول  العسكريين  الدولة  كلاء 

أقر   العسكري  القضاء  فقانون  وبالتالي  الاختصاصيؤول    بأنهمحددة  فان  التنازع  حالة    إلى في 
المح كالمح  اختصاص  حدود  في  وقعت  التي  علىك مة  القبض  مكان  عن  النظر  بغض    مة 

 . من ق.ق.ع 30للمادة  اوفقالمتهم 
المتهم    إذاأما في حالة ما     اضابط  عندما يكون قاضيا عسكريا أو  أو  أعلىعقيد أو برتبة  كان 
ن الاختصاص يؤول لوزير إف  جناية أو جنحة بط القضائي العسكري و ارتكب  تتوفر فيه صفة الض

هذا    ،الدفاع يقوم  لها   الأخيرو  يتبع  التي  العسكرية  للناحية  تابعة  غير  عسكرية  محكمة  باختيار 
أما في حالة الحرب فان اختصاصات وكيل الجمهورية  ،30من المادة    الأخيرةالمتهم حسب الفقرة  

 .مالعسكري المحلية تظل سارية المفعول كما في وقت السل
 المطلب الثاني: تحريك الدعوى العمومية العسكرية 

سير الدعوى العمومية العسكرية    إجراءاتشرع في قانون القضاء العسكري على  لقد نص الم
و   مباشرتها  و  العسكرية  العامة  النيابة  به  تقوم  الذي  الفعال  الدور  ذلك  في  مبرزا  مباشرتها  و 
يقصد بتحريك الدعوى العمومية نشرها على القضاء في المحاكم العسكرية للفصل في مدى حق  

المج ثم  من  و  قانون  الدولة  أو  العسكري  القضاء  قانون  مخالفة  على  الجزاء  توقيع  في  تمع 
العقوبات أو القوانين المكملة له بحسب الحالة بشرط أن تكون هذه الجريمة ضمن اختصاص  

خصصناه لمن له    الأول جهات القضاء العسكري و على هذا قسمنا المطلب إلى فرعين الفرع  

 

 .46,45، ص,صسابقالمرجع ، المحمودي أسماء، ناصري و فاء1
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الفرع الثاني فسنعرض من خلاله طرق تحريك    أماالحق في تحريك الدعوى العمومية العسكرية  
 الدعوى العمومية العسكرية. 

 الفرع الأول: لمن له الحق في تحريك الدعوى العمومية العسكرية 

عامة   العمومية  نإكقاعدة  الدعوى  تحريك  ملائمة  تملك  التي  وحدها  العامة  باسم    النيابة 
غيرها في تحريكها، و بالرجوع إلى    أشركالقانون قد    إلاأن المجتمع و تطالب بتطبيق القانون،  

العمومية  فقا لما هو  من فبل السلطات العسكرية وهذا و   القضاء العسكري نجد مباشرة الدعوى 
 .1منصوص عليه في ق.ق.ع 

العسكري    68المادة    فحسب القضاء  قانون  الدعوى  14-18من  تحريك  في  الحق  فان   ،
الحالات   جميع  في  يعود  القضائية   إلىالعمومية  السلطات  يتولى  الذي  الوطني  الدفاع  وزير 

 .قانون المنصوص عليها في هذا ال
  كما انه يمكن لكل من وكيل العسكري للجمهورية و النائب العام العسكري تحريك الدعوى 

الجهات القضائية العسكرية و تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، و هذا ما نصت    أمامالعمومية  
 . 67من المادة  2عليه الفقرة 

 الفرع الثاني: طرق تحريك الدعوى العمومية 
 تنقسم طرق تحريك الدعوى العمومية العسكرية إلى طرق عادية و طرق استثنائية  

 أولا: الطرق العادية 
 وتتمثل في: 

هذا    أمامالمباشرة    الإحالة-أ يكون  العسكرية:  و    الإجراءالمحكمة  الجنح  مواد  في 
صدور   فعند  جنحة،  تعتبر  إذ  الفرار  لجريمة  بالنسبة  الحال  هو  كما  فقط،    أمرالمخالفات 

بصفة تلقائية من طرف وزير الدفاع الوطني    أوبلاغ    أو تقرير    أوبالمتابعة بناءا على شكوى  
لمادة  من طرف النيابة العامة العسكرية المختصة مثلما نص قانون القضاء العسكري في ا  أو 

 منه.  74

 

، مذكرة ماستر، جامعة العربي تبسي، كلية الحقوق،  الجزائري التحقيق في الجرائم العسكرية في التشريع  عباد كنزة،  1
 . 9-8، ص, ص2021تبسة، 
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الفقرة    الإجراءافتتاحي: نص على هذا    مرأ لقاضي التحقيق العسكري بموجب    الإحالة-ب
المادة   من  بموجب    74الثانية  تحضيري  تحقيق  بفتح  يأمر  للجمهورية  العسكري  الوكيل  فان 

 . 1تستوجب عقوبات جنائية الأفعال كانت  إذاطلب افتتاحي لإجراء التحقيق، 
 تثنائية ثانيا: الطرق الاس

المحكمة العسكرية سلطة ضبط نظام   أناط المشرع في قانون القضاء العسكري لرئيس 
المادة   العسكرية و ذلك ما نصت عليه  136الجلسة، حسب  العمومية  الدعوى  تحريك  ، و 

، فعندما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في المادتين  139المادة  
ا  138و  137 انعقاد  مكان  بالوقائع و شهادات  في  يحرر محضرا  الرئيس  فان   ، لجلسات 

 الشهود، و يحيل مرتكب الجريمة أو مرتكبي الجريمة أمام السلطة المختصة.   
 المتابعة أمام المحاكم العسكرية  إجراءات المطلب الثالث: 

المواد من   المتابعة أمام المحاكم العسكرية بموجب    190إلى    128نظم المشرع إجراءات 
ضمنمن   منالقواعدالخاصةبالإجراءاتوالأوامرق.ق.ع   أمام    مجموعة  الدعوى  بسير  المتعلقة 

ثلاثة   في  القانون  في  ترتيبها  حسب  الإجراءات  هذه  إلى  تطرقنا  لذلك  و  العسكرية،  المحكمة 
جراءات التحقيق أمام المحاكم العسكرية، أما الفرع الثاني خصصناه لإجراءات فروع، الفرع الأولإ 

 المحاكمة العسكرية، و الفرع الثالث لإجراءات الطعن أمام المحاكم العسكرية.  سير جلسة
 الفرع الأول: إجراءات التحقيق أمام المحاكم العسكرية

التحقيق،    إن قاضي  تختلف عن مهام  العسكري لا  التحقيق  قاضي  ه  مانص علي   إلامهام 
استثناءا العسكري  القضاء  استئناف    إليهوهذا ما سنتطرق    ،قانون  التحقيق،  صلاحيات قاضي 

 أوامر قاضي التحقيق. 
 أولا: صلاحيات قاضي التحقيق العسكري 

قرار صادر   بموجبتحقيق في القضايا و الجرائم العسكرية  البمهمة    يختص قاضي التحقيق
مهام قاضي    عن و لا تختلف مهام قاضي التحقيق في المحاكم العادية،ي عن وزير الدفاع الوطن 

التحقيق  مهتتضمن مها  ، حيث من ق.ق.ع  76حسب نص المادة    التحقيق في المحاكم العسكرية
اتهام  ضالتح  و  في  أيري  متورط  شخص  و  بموجب الجريمة  ي  العسكرية  العامة  النيابة  موافقة 

 

 . 10، صالسابق مرجععباد كنزة، ال1
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و    متهم إذا لم يكن لديه مدافع شخصيكما يمكن له تعيين مدافع لل،  الوكيل العسكري للجمهورية
 . 79هذا ماجاء في المادة 

يمكن لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع للمحاكم العسكرية كفاعل أو  
شريك في الجريمة، و يتطلب ذلك موافقة النيابة العامة العسكرية و بعد موافقة الوكيل العسكري  

 من ق.ق.ع.  86للجمهورية، و هذا ما جاء في المادة 
عسكري باستجواب المتهم في أوقات الحرب، وينبهه في حالة عدم  يقوم قاضي التحقيق ال    

اختيار مدافع له بأنه سيتم تعيين مدافع له تلقائيا، و يتم ذكر ذلك في المحضر، وفي حال  
اختيار مدافع يخطر قاضي التحقيق العسكري المتهم بتاريخ أول جلسة استجواب بواسطة رسالة 

 . 1أو وسيلة أخرى 
بمنع المحاكمة جزئيا    أوامرإصدار أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري  94/2نصت المادة 

بعد  أثناء و  التحقيق،  يتم    انتهاءسير  بها،  المكلف  التحقيق  الوكيل    إلىالملف    إرسالإجراءات 
 العسكري للجمهورية لتقديم الطلبات المطلوبة. 

المحكمة غير مختصة، يصدر أمرا بإحالة    إنفي حال تبين لقاضي التحقيق العسكري     
أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي يقوم بدورة تعيين الجهة المختصة بالفصل  

 .2في الدعوى 
 ثانيا: استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري 

ال للوكيل  الحق  العسكري  القضاء  قانون  استئناف  أعطى  في  المتهم  و  للجمهورية  عسكري 
ء كانت أوامر الاعتقال  الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري بدون استثناء، سوا   الأوامر جميع  

المتعلقة بطلب استرداد الأشياء   الأوامرأو أوامرإحضار أو توقيف أو إيداع وغيرها من  الاحتياطي 
 ويرفع الاستئناف من طرف:  ، ن أعلاهمن القانو   97سب المادة ، ح 3المحجوزة أو طلب خبرة

 

قاصدي   ةالماستر، كلية الحقوق ، جامع  ، مذكرة  المحاكم العسكرية في حالتي السلم و الحربخضران محمد رياض ،1
 . 7،33، ص  2016مرباح، ورقلة ، 

 . 33المرجع نفسه، ص 2
 . 219، صالمرجع نفسه، دراسة مقارنة–الجرائم العسكرية  التحقيق و المحاكمة في إجراءاتميهوب يوسف، 3
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الوكيل العسكري للجمهورية، والذي يقدم تصريح لكتابة ضبط الجهة القضائية  -
 العسكرية. 

كما يمكن للمتهم المحبوس أن يقد م رسالة لرئيس المؤسسة المحبوس فيها و الذي  -
بدوره يقدمها لكتابة ضبط المحكمة العسكرية ، كما ألزم القانون رئيس المؤسسة أن يقدم  

مع بيان التاريخ و الساعة، فهذا يعد ضمانا للمتهم ، و   استلام للمحبوس و صل 
 تسهيلا له حساب المدة الزمنية.  

من قانون    99القضائية العسكرية من خلال المادة    الأوامر و حددت مواعيد الاستئناف في  
 . أيام( 3القضاء العسكري و التي حددت بثلاثة )

من    الاستئنافعلى ضرورة تقديم طلب   99فبالنسبة للوكيل العسكري للجمهورية نصت المادة  
 يوم التبليغ بالأمر.   

 لمشرع نوعين من المتهمين: أما بالنسبة للمتهم، فقد حدد ا
 المتهم المفرج عنه: و الذي ينقسم بدوره إلى:-أ

/ المتهم المفرج عنه العسكري: يبدأ تقديم طلب الاستئناف ابتداء من تبليغه الشخصي  1
 أو تبليغ قطعنه العسكرية، إذا كان في حالة فرار. 

ابتدءا من تبليغ النيابة    / المتهم المفرج عنه غير عسكري: يبدأ سريان المهلة القانونية 2
 بعد تحريات غير مجدية. 

تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة  -ب ابتداءا من  المهلة  المتهم المحبوس: يبدأ سريان 
 المحبوس فيها. 

ولقد ألزم ق.ق.ع على ضرورة أخبار المتهم بالمواعيد القانونية للاستئناف وكيفية حسابه  
 منه.   99ة ضمانا لحقه في الاستئناف حسب الماد

و يكون البث في موضوع الاستئناف من اختصاص غرفة الاتهام على مستوى مجلس  
المادة   العسكري حسب  تتشكل من    5الاستئناف  والتي  العسكري.  القضاء  قانون  مكرر من 

على   قضائي  بمجلس  غرفة  رئيس  رتبة  له  قاضي  اثنين،  الأقلرئيس  عسكريين  قاضيين  و 



  

  

40 

جريمة  ل القواعد الإجرائية و الموضوعيةالفصل الثاني                           

 الفرار
 

قابلة   سنة  لمدة  رئيسها  الدفاع  ويعين  وزير  بين  مشترك  وزاري  قرار  طريق  عن  للتجديد، 
 .1الوطني ووزير العدل حافظ الأختام 

الحالة،   وإذا استخلافه حسب  يتم  أو لأحد أعضائها،  الاتهام  لرئيس غرفة  ما حصل مانع 
بموجب   استئناف عسكري آخر،  لدى مجلس  الاتهام  لغرفة  العسكريين  القضاة  بأحد  أو  برئيس 

 قرار من وزير الدفاع الوطني. 
الض كتابة  بتسيير  مساعديه  أحد  أو  العسكري  العام  النائب  العامة  النيابة  يتولى  بط  و 

العسكري،   الاستئناف  لمجلس  المنتمون  الضبط  كتابة  جميع  مستخدمو  تطبق  و 
مع  ق.إ.ج أحكام العسكري،  الاستئناف  مجلس  لدى  الاتهام  غرفة  على  الاتهام  بغرفة  المتعلقة 

 مكرر من ق.ق.ع.  10قانون القضاء العسكري وهذا ما جاء في المادة  أحكاممراعاة 
 جلسة المحاكمة العسكريةالفرع الثاني: إجراءات سير 

تنعقد المحكمة في المكان المحدد لأمر دعوتها للانعقاد و يجوز أن تعقد المحكمة العسكرية  
و مجلس الاستئناف العسكري جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية بموجب مقرر  

العسكرية في  فتنظر الجهات القضائية  من ق.ق.ع،    4من وزير الدفاع الوطني حسب المادة  
للمادة   وفقا  العسكري  بالنظام  المتعلقة  الجرائم  القانون   25كل  نفس  زمن  ،  من  وفي  أنها  كما 

ب  تختص  على  الحرب  الاعتداء  قضايا  كل  في  الدولةالمادة  االنظر  النظام  32من  حدد  وقد   ،
 القانوني إجراءات لسير جلسة المحاكمة العسكرية و المتمثلة في إجراءات أثناء الجلسة. 

 أولا: الإجراءات السابقة للجلسة 
السابقة للجلسة حيث تتشكل    الإجراءاتتعتبر التشكيلة الصحيحة للمحكمة العسكرية من      

 من ق.ق.ع من جهة حكم و نيابة عسكرية و غرف تحقيق و كتابة ضبط.  5حسب المادة 
و تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفته رئيس برتبة مستشار لدى مجلس  
المتهم إذا كان   اثنين لا تقل رتبة احدهما عن رتبة  قضاء على الأقل، و مساعدين عسكريين 
قاضيان  مساعدين  الحكم  جهة  تضم  الرئيس  على  بالإضافة  و  الجنايات،  مواد  في  ضابطا، 

 

، مذكرة ماستر، كلية 14-18تنظيم الجهات القضائية العسكرية على ضوء القانون  مشري مبروك، ورفلي سليمان،    1
 . 40، ص2020ورقلة، سنة  -الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
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حافظ   العدل  ووزير  الدفاع  وزير  نائب  بين  مشترك  قرار  بموجب  الرئيس  يعين  و  عسكريان، 
 . 1لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد  الأختام

جميع           انتهاء  هي  الإجراءاتبعد  اتصال  و  بالتحقيق،  بملف  المتعلقة  المحكمة  ئة 
انعقاد الجلسة، و يعتبر تاريخ الجلسة من أهم الإجراءات السابقة لانعقادها،   إجراءاتالدعوة تبدأ 

الهيئة المعنية لتشكيل المحكمة العسكرية، بتاريخ و مكان وساعة    إخطارفيتولى الوكيل مهمة  
ضور و المثول في زمن و تكليف المتهم بالح  الإخطار أيام من يوم    8انعقادها، وتنعقد خلال  

تخفض   إلى  السلم، و  الحرب  يقوم  194-128المادتين  حسب  ساعة    24المدة في زمن  ، و 
سواء المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية،    بالحضوربمهمة تكليف المتهمين  

 الوكيل العسكري للجمهورية، وكذلك يعلم المحامين وفق المدة سالفة الذكر. 
تأى لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل أو ظهرت أدلة جديدة من تاريخ اختتام  و إذا ار 

قاضي تحقيق عسكري منتدب لا يجوز    الإجراءاتالتحقيق التي يراها مناسبة، ويتولى كل هذه  
و فقط، و تودع كل المحاضر أو    إضافيله أن يصدر أوامر قضائية، فمهمته القيام بتحقيق  

لدى كتابة الضبط و تضاف إلى ملف الدعوى حيث توضع    الإضافيحقيق  وثيقة متعلقة بالت  أي
عن المتهم كما يمكن لوكيل الجمهورية طلب الاطلاع  ع  تصرف النيابة العامة وهيئة الدفاتحت  

 . 129ساعة حسب المادة  24على ملف الدعوى مع وجوب رده خلال  
ضم عدت قرارات إحالة أو تقديم مباشر للمحاكمة الصادرة في حق متهمين مختلفين    يمكن

طلب  مة إما تلقائيا أو بناءا على  كعن الجريمة نفسها أو ضد المتهم نفسه، بأمر من رئيس المح
 . 130المادة و ذلك بموجب النيابة العامة أو المدافع 

ي إخبار الوكيل العسكري للجمهورية  للمتهم أو المدافع عنه حق ف  أن  131و نصت المادة  
أيام على الأقل    08و عناوين الشهود الذين يرى من اللازم السماع لهم وذلك قبل    أسماءعلى  

 . من تاريخ الجلسة
 

 

 . 56محمودي أسماء، ناصري وفاء، المرجع السابق، ص  1
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 ثانيا: إجراءات أثناء جلسة المحاكمة العسكرية: 
قب من  المحددين  الساعة  و  اليوم  و  لها،  المحدد  المكان  في  العسكرية  المحكمة  ل  تنعقد 

العسكرية   المحاكم  جلسات  تنعقد كل  و  للجمهورية،  العسكري  الوكيل  بناءاً على طلب  الرئيس 
 بسرية و هذا مايميزها عن جرائم القانون العادي. 

رئيس المحكمة العسكرية ضبط الجلسة لضمان سيرها و تفادي لكل أعمال الشغب و    وعلى
التمرد حسب   لجريمة  الأفعال مرتكب  بهذه  قام  يعتبر كل من  الجسدي، و  اللفظي و  الاعتداء 

 من ق.ق.ع.  137المادة 
بعد ذلك يأمر الرئيس بإحضار المتهم و يجب أن يكون مطلقا منة كل قيد مع قوة الحرس  

سه و يحضر معه محامي عنه، و إذا لم يحضر المحامي يعين له رئيس المحكمة محامي  لتحر 
(  05إجباريا إذا ارتكب أفال تمثل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس)

في    140سنوات حبس، بعد ذلك تبدأ المرافعات ثم النطق بالحكم، وهذا ما جاء في نص المادة  
 . 2و  1الفقرة 

 المرافعات: -أ
تبدأ الجلسة بسؤال الرئيس عن هوية المتهم و كل المعلومات الشخصية له حسب الفقرة  

، يتلو كاتب الضبط قرار الإحالة على الحضورو يقدم الأوراق التي يرى  140من المادة    3
المتهم و إذا تخلف    استجواب المحكمة عليها، بعد ذلك يقوم الرئيس في    لاطلاعأنها مهمة  

الحض عن  الأخير  المتهم  هذا  بإحضار  العمومية  القوة  من  عون  الرئيس  يكلف    باسمور 
 . 142العدالة حسب نص المادة 

إذا تم رفض ذلك من قبل المتهم يباشر الرئيس بتلاوة المحضر إجراءات المرافعة في  
الجنايات و الجنح، و إذا لم يحضر المتهم الذي يقوم بمخالفة أو لم يقدم عذراً صحيحاً فإنه  

 حكمٍ يعتبر حضوري. يحكم عليه ب
و إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالمثول أمام جهة الحكم و كانت هناك  

 اقتضاء أسباب خطيرة تمنع تأجيل القضية، تأمر المحكمة باستجوابه بمكان تواجده و عند  
يقوم   و  دفاعه،  النيابة    بالاستجواببمساعدة  و بحضور ممثل  الضبط  برفقة كاتب  الرئيس 

و  ال بذلك  يحرر محضر  و  له    يؤجلعامة،  و  بالحضور  المتهم  يستدعي  و  بالحكم  النطق 
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، و يكلف  1مكرر من ق.ق.ع   141الحق أن يوكل محاميه بذلك وفقا لما جاء في المادة  
يجب   الذين  الشهود  قائمة  و  بالحضور  التكليف  أمر  بتلاوة  الضبط  إليهم    الاستماعكاتب 

العامة   النيابة  الشهود أن  بناءاً على طلب  لقائمة  المتهم و لايمكن  بناءاً على طلب  إما  و 
تتضمن أسماء أشخاص غير مبلغ عليهم من قبل الوكيل العسكري للجمهورية، حسب المادة  

 من ق.ق.ع.  146
و إذا تخلف احد الشهود جاز للمحكمة إما صرف النظر عنه و السير في المرافعات و 

النيابة  بناءاً على طلبات  تأمر  أن  بإحضار شاهد متخلف،    إما  نفسها  تلقاء  أو من  العامة 
المادة   نص  حسب  وهذا  القضية  تأجيل  و  العمومية  تطبيق    148بالقوة  مع  ق.ق.ع  من 

 أحكام ق.إ.ج المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية. 
 : النطق بالحكم -ب

الواجب على المحكمة الإجابة عنها    الأسئلةيقرر الرئيس إقفال باب المرافعات و تلاوة  
حسب   عليها  الرد  يكون  أجوبة  و  بأسئلة  تعلل  العسكرية  الأحكام  الشخصي   إقناعفإن 

 ، وهي: 2للقضاة 
 هل المتهم مذنب بالجرائم المنسوبة إليه؟ -
 هل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟ -
 ضمن ظروف قابلة للعذر وفق أحكام القانون؟   هل هي أفعال مرتكبة-

جلسة   في  المداولات  بإجراء  يقوم  الجلسة،  قاعة  من  المتهم  بالخروج  ذلك  بعد  الرئيس  يأمر  و 
سرية مع أعضاء المحكمة حيث يمنع عنهم التحدث مع أحد أو الافتراق عن بعضهم البعض قبل  

جمهورية العسكري و الدفاع و كاتب إصدار الحكم، فيتداولون و يصوتون من غير حضور وكيل ال
 .  3الضبط
 يصدر حكماً علانياً خلال الجلسة أو في تاريخ لاحق، و تصدر المحكمة إما:  
 الحكم بالبراءة فيفرج عن المتهم فوراً مالم يكن محبوساً لأمر أخر. -

 

 . 59محمودي أسماء،ناصري وفاء، المرجع السابق، ص 1
الغرفة الجنائية، ملف رقم  2 العليا،  المحكمة  ، قضية )ع.أ(  2016/ 10/ 19، المؤرخ في  1190656قرار صادر عن 

 . 377، ص 2016،  02ضد النيابة العامة، مجلة المحكمة العليا، العدد  
 . 49صالمرجع السابق، ، المحاكمة العسكرية و آثارهاجبار صلاح الدين،  3
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إذا تمت    الحكم- العقوبة،  و  المخففة  الظروف  المحكمة في  تتداول  الحالة  هذه  و في  بالإدانة 
الإدانة بغرامة أو حبس تتداول المحكمة في العقوبات التكميلية و وقف التنفيذ حسب ما نصت عليه 

 من ق.ق.ع.  160المادة 
 . الاختصاصالحكم بعدم  -

 المحاكم العسكرية الفرع الثالث: إجراءات الطعن في أحكام 

 تماشيا و الدستور الجزائري الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين، و اعتبار الجهات
القضائية العسكرية ضمن القضاء العادي الذي كان ينفرد بوحدة التقاضي، إذ كانت تعتبر  

فيها   يقبل  نهائية لا  أحكام  العسكرية  المحاكم  الصادر من  بالنقض كوسيل  إلاالأحكام  ة  الطعن 
الحكم   الدعوى الابتدائيلمراجعة  أطراف  حق  في  المجحف  الأمر  هذا  المشرع  تداركَ  ثم   ،

القانون   بموجب  جوهرية  للأمر    14-18بإصلاحات  المتمم  و  المتضمن    28-71المعدل 
الطعن   في  الحق  العسكري  القضاء  أمام  الماثل  للمتهم  كرس  الذي  ضد    بالاستئنافق.ق.ع 

، تضمن فحص و مراجعة  1عسكرية   استئنافلال إنشاء مجالس  أحكام المحكمة العسكرية من خ 
، فأصبح مسار الطعن في الأحكام العسكرية يسلك  2من ما قد يشوبه من أخطاء   الابتدائيالحكم 

و المعارضة، و الطريق غير العادي    الاستئناف طريقين، الطريق العادي للطعن و المتمثل في  
 إعادة النظر.   التماسطعن لصالح القانون و للطعن و المتمثل في الطعن بالنقض و ال

 أولا: طرق الطعن العادية
التي تسمح لأطراف الدعوى خلال مهلة   القانونية  العادية من الوسائل  تعتبر طرق الطعن 

 .3قانونية معينة فحص القضية من جديد شكلا و مضموما دون أن تقيد بأسباب معينة 
عاديين للطعن حيث جاء في نص    طريقينو بالرجوع إلى ق.إ.جنجد أن المشرع نص على  

 ئناف: :"تكون قابلة للاست 416المادة 
 . الأحكام الصادرة في مواد الجنح-

 

الحميد1 عبد  عمارة  ياسمين،  )حق  أبير  العسكرية(  الاستئناف،  المحاكم  عن  الصادرة  الأحكام    الاجتهاد مجلة  ،  في 
 . 584، ص 2021، مارس 01، العدد القضائي
 . 471دسوقيعزت مصطفى ، المرجع السابق، ص2
 . 99موساوي جميلة، المرجع السابق، ص3



  

  

45 

جريمة  ل القواعد الإجرائية و الموضوعيةالفصل الثاني                           

 الفرار
 

الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز  -
 ( أيام".05المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة )

المادة   نصت  بالن   409و  يكن  لم  كأنه  غيابيا  الصادر  الحكم  "يصبح  أنه:  لجميع      على  سبة 
ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه و يجوز أن تنحصر هذه المعارضة في ما قضى به 

 الحكم من الحقوق المدنية"
على   نص  المشرع  أن  نجد  ق.ق.ع  إلى  بالرجوع  مثل    الاستئنافو  مثله  المعارضة  و 

 ق.إ.ج. 
 ضد أحكام المحكمة العسكرية: الاستئناف -أ

الطعن   الدرجة    بالاستئنافيعتبر  محكمة  عن  الصادر  الحكم  في  عادي  طعن  طريق 
الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة منها طلباً بإلغاء الحكم أو تعديله،  

يهدف   خلاله    الاستئنافحيث  ومن  القانونية،  و  الواقعية  الناحيتين  من  الحكم  فحص  إلى 
ال و  العامة  النيابة  النظر  تستطيع  أجل  أدلة جديدة في حدود معينة و ذلك من  تقديم  متهم 

 .1الجديد في الدعوى،من ناحية الموضوع و من ناحية الشكل 
  الاستئناف مكرر من ق.ق.عنجد أن المشرع قد أقّر  179نص المادة باستقراءو 

ه كل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للطعن، و أحالت هذ اعتبر صراحة حيث 
  الاستئنافالمادة إلى تطبيق أحكام ق.إ.ج، إذ أن المشرع لم يخص إجراءات أمام مجلس 

، و  الاستئنافبإجراءات خاصة، حيث أنه لا يوجد أي نص في ق.ق.ع يتعلق بإجراءات 
 تحت الفصل الرابع من ق.إ.ج مع مراعاة ق.ق.ع.    أدرجها المشرعتطبق كل المواد التي 

 أجال مراعاة مع استئناف رفع صفة فقط العامة والنيابة للمتهم المشرع  وخول
  بموجب بالحكم الحضوري  نطق ال أو  تبليغال يوم من أيام 10 في تكون  لتيا  لها محددةلا

  المعارضة، أجال  انتهاء تاريخ  من  الغيابي أو  الحضوري  الحكم  في ج،.إ.ق  418 مادة
تاريخ النطق بالحكم حسب نص  الاستئناف في مهلة شهرين من   أما النائب العام فيقدم

 الصادرة الأحكام تنفيذ  يوقف استئناف  طعن   رفع من نفس القانون، فبمجرد 419المادة 
  العسكري  الاستئناف مجلس   حكم غاية  إلى الاستئناف فترة خلال  عن المحاكم العسكرية

  المحكمة على تنفيذ أحكام  لا يؤثرق.إ.ج، كما أنه  من  425 المادة في جاء لما وفق
 

 . 405ص ، المرجع السابق،-دراسة مقارنة-إجراءات التحقيق و المحاكمة في الجرائم العسكرية ميهوب يوسف، 1
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  عسكري  الاستئناف مجلس يعاود حيث   العسكري  الاستئناف مجلس  حكم على  الابتدائية
  أو  ليصحح الأولى درجة  الأخطاء ليستدرك جديد  من سابقةالالإجراءات  كل تحقيق  إعادة
 الحكم.  لصحة السابق الحكم يؤيد 

 المعارضة: -ب
في   المعارضة  جواز  على  العسكري  القضاء  قانون  الغيابيةنص  سبيل  -الأحكام  على 

تكون حضوريا    -الحصر الأخيرة  هذه  أحكام  أن  فالأصل  العسكرية،  المحاكم  الصادرة عن 
المادة   المتهم لم    179حسب  أنها تبث في الدعوى غيابياً كلما تأكد بأن  من ق.ق.ع، إلا 

المحكم تقوم  و  قانونية،  الورقة بصفة  هذه  تسليم  بالحضور رغم  التكليف  تبليغ  يبلغ ورقة  ة 
في   ذلك  و  له،  مسكن  أو  موطن  آخر  إلى  أو  شخصياً  عليه  المحكوم  إلى  غيابي  الحكم 

 من ق.ق.ع.  199الجنايات و الجنح، حسب نص المادة 
المادة   فقد نصت  المخالفات  الغيابي في  الحكم  كل    إن من ق.ق.ع  200أما معارضة 
م و الساعة المذكورين في  متهم متابع بمخالفة، و مكلف قانوناً بالحضور، لايحضر في اليو 

المادة   في  عليها  المنصوص  الحالة  ماعدا  غيابيا،  عليه  يحكم  بالحضور  التكليف  ورقة 
 من ق.ق.ع. 1411

ق.إ.ج أحكام  تطبق  العسكرية،    و  المحاكم  أمام  المعارضة  و  الغيابي  بالحكم  المتعلقة 
 ق.ق.ع.   من  198وهي المواد المدرجة تحت الفصل الثالث منه، و هذا حسب المادة 

يترتب عن إجراء المعارضة، وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، و هذا ما يعرف  
بالأثر الموقف للمعارضة، و كذا إعادة الدعوى أمام المحكمة العسكرية أي أن الدعوى تعود  

 .2من جديد إلى المحكمة التي قضت غيابياً 
 ثانيا: طرق الطعن غير العادية 

طرق الطعن غير العادية أمام المحاكم العسكرية نفس طرق التي  سلك المشرع بالنسبة ل
نص عليها في ق.إ.ج و المتمثل في الطعن لصالح الأطراف و الطعن لصالح القانون، و  

 

المادة  1 على إلزام المتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، المثول أمام المحكمة، في حال عدم حضوره دون    141نصت 
 عذر صحيح تقبل به المحكمة، يحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري.

ر، كلية الحقوق، ، رسالة ماجستي، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري جبار صلاح الدين2
 . 104,103، ص,ص 2003بن عكنون،  -جامعة الجزائر 
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الجهة   التماس عن  الصادر  القضائي  الحكم  مطابقة  مدى  إلى  الهدف  و  النظر،  إعادة 
نظراً لظهور معطيات جديدة، و عليه    القضائية الأدنى درجة للقانون، و إما إعادة المحاكمة

جميع طرق الطعن العادية يكون الحكم    استنفاذعند صدور الحكم عن المحاكم العسكرية و  
الطعن   بالنقض،  الطعن  ق.ق.ع  حددها  كما  وهي  العادية،  غير  بطرق  فيه  للطعن  قابلا 

 . 1لصالح القانون و الطعن بإعادة النظر
 الطعن بالنقض: -أ

عن بالنقض فحص الحكم القضائي أو القرار من مطابقته للقانون  يتم من خلال الط
من ناحية إعمال القانون إعمالًا صحيح على الوقائع أو من ناحية القواعد الإجرائية التي  

 . 2اُستنِد عليها
المادة   خلال  من  المشرع  القرارات    180أكد  في  بالنقض  الطعن  على  منق.ق.ع 

مجالس   عن  المحكمة    الاستئنافالصادرة  أمام  العسكرية  المحاكم  أحكام  و  العسكرية 
، إذ يجوز للمحكوم عليه سواء  3العليا وفق ق.إ.ج مع مراعاة التحفظات الواردة فيق.ق.ع 

كان حكماً حضورياً أو معتبر كذلك، أن يقدم تصريح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض  
ثمانية ) تبليغه  08في الحكم، خلال مدة  أيام من يوم  بالحكم الصادر ضده، كما أنه  ( 

الحكم   في  بالنقض  الطعن  للجمهورية  العسكري  الوكيل  و  العسكري  العام  للنائب  يجوز 
 الصادر بنفس الأشكال و في نفس الأجل. 

 من ق.ق.ع.  181و في زمن الحرب تقلص المدة إلى يوم كامل حسب المادة 
العسكرية مصدرة المحكمة  كتابة ضبط  إلى  بالطعن  تصريح  القرار   يقدم  أو  الحكم 

المطعون فيه، و يجب أن يوقع تصريح من قبل كاتب الضبط، و طالب الطعن وكيل  
الجمهورية العسكري أو المحكوم عليه أو محاميه، الذي يحمل توكيلًا خاصاً و إذا كان 

 

بسمة،  1 العسكرية(مامن  الأحكام  في  القانونية،  )إجراءات  للدراسات  النبراس  المجلد  مجلة  العدد  06،  ديسمبر 02،   ،
 . 33، ص  2021

 . 420، المرجع السابق، ص -مقارنةدراسة  -إجراءات التحقيق و المحاكمة في الجرائم العسكرية ميهوب يوسف، 2
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  حق المتهم في محاكمة عادلة أمام القضاء العسكري مناع مراد ،3

 . 165، ص 2020أم البواقي، –جامعة العربي بن المهيدي 
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في  التصريح  هذا  يقيد  و  ذلك  إلى  الكاتب  يشير  يجهله  أو  التوقيع  الطاعن عاجز عن 
 . 1السجل المخصص 

مدير   إلى  توجه  رسالة  كتابة  يمكنه  محبوسا  الطاعن  عليه  المحكوم  كان  إذا  و 
على   يجب  و  الطعن،  في  رغبته  خلالها  من  يبدي  لديها،  المحبوس  العقابية  المؤسسة 
المدير أن يسلم للطاعن المحبوس وصلا بالاستلام يحمل تاريخ الاستلام حسب المادة 

لطعن لدى إدارة السجن و تحال فوراً من ق.ق.ع، و تسجل في سجل التصريح با  184
التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و   هذه الرسالة إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية 
و   الضبط  كاتب  قبل  الموضوع من  بالمحضر  يرفق  المخصصة و  يسجل في سجلات 

( يوماً  20تقرير بملف الدعوى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا في ظرف عشرين ) 
 .2وم التقرير بالطعن من ي 

لعدم   الحكم  العليا  المحكمة  أبطلت  الجهة    الاختصاصإذا  إلى  القضية  تحال 
اُبْطِلَ لسببآخر فتحال القضية إلى جهة قضائية عسكرية لم   القضائية المختصة، و إذا 
أو   الواقعة لا تكون جناية  إما لأن  لم يكن الإبطال مقرراً  فيها ما  لها أن نظرت  يسبق 

ناية و إما لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو و لم يبقى ما يمكن الحكم  جنحة أو ج
 من ق.ق.ع. 186فيه وفق المادة 

وفقاً  الدعوى  في  السير  يعاد  الشكلية  الإجراءات  مراعاة  لعدم  الإبطال  كان  إذا  و 
الناظرة في الدعوى دون   القضائية  للقواعد المنصوص عليها في ق.ق.ع  فتبث الجهة 

جديد    إلزامها بسبب طعن  بالإبطال  ثان  حكم  إذا صدر  و  العليا  المحكمة  حكم  بإتباع 
يجب   الأول  الحكم  في  الواردة  الأسباب  الحالة–لنفس  هذه  القضائية    -في  الجهة  على 

التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية و  
العقوبة بتطبيق  الأمر  تعلق  عليها    إذا  لفائدة   اعتمادوجب  الأوفر  وجه  على  يفسر  ما 

 من ق.ق.ع.  187المحكوم عليه حسب ما ورد في المادة 
منه أنه إذا كان الإبطال بسبب خطأ في تطبيق العقوبة على    188ونصت المادة  

بالنسبة   حاله  على  الوضع  فيبقى  عنها،  مذنباً  عليه  المحكوم  اعتبر  التي  الأفعال 
 

 . 167المرجع نفسه، ص 1
 . 140المرجع السابق، ص  سكرية وفقا للتشريع الجزائري،، طرق الطعن في أحكام المحاكم العجبار صلاح الدين2



  

  

49 

جريمة  ل القواعد الإجرائية و الموضوعيةالفصل الثاني                           

 الفرار
 

روف المشددة و المخففة ولا تبث المحكمة الجديدة الناظرة في القضية وجود الظو للاتهام
 إلا بشأن تطبيق العقوبة. 

 
 الطعن لصالح القانون: -ب

الإجراءات   و  الضمانات  احترام  الأفراد و  أجل حماية حقوق  المجتمع من  هو حق 
 189المجتمع و حسن سير العدالة، و طبقا لنص المادة    لاستقرارالمقررة في القانون  

منق.إ.ج المتعلقة    530من ق.ق.ع تسري على أحكام المحاكم العسكرية، أحكام المادة  
 . 1بالطعن لصالح القانون 

برجوع إلى المادة سالفة الذكر نجد أنها تنص على"إذا وصل لعلم النائب العام لدى 
الحكم   هذا  كان  و  قضائي  مجلس  أو  محكمة  من  نهائي  حكم  صدور  العليا  المحكمة 
مخالفاً للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية و مع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم  

 بالنقض في الميعاد المقرر له فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
من   الصادر  بالحكم  التمسك  للخصوم  يجوز  فلا  الحكم  ذلك  نقض  حالة  في  و 

الحكم به  قضى  مما  للتخلص  العليا  إلى   المحكمة  العام  النائب  رفع  إذا  و  المنقوض، 
من  صادرة  أحكاماً  و  قضائية  أعمالًا  العدل  وزير  تعليمات  على  بناءاً  العليا  المحكمة 
ببطلانها،   القضاء  العليا  للمحكمة  للقانون جاز  المخالفة  القضائية  المجالس  أو  المحاكم 

 .  "في الحقوق المدنية إذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه لكنه لا يؤثر
الدفاع   لوزير  يمكن  لصا  استعمال كما  لجهاالطعن  ممثلا  يعتبر  إذ  القانون،    زلح 

من ق.ق.ع فهو يسهر على حسن سير العدالة   2العدالة العسكرية، طبقا لنص المادة  
المجتمع ف استقرار  القوانين من أجل  قانونية سواء    خلال إي  أالعسكرية و احترام  بقاعدة 

 بالإجراءات وزارة العدل للقيام    إخطارزمن الحرب يعلم به لذا يمكنه    أو لسلم  في زمن ا
 .2اللازمة

 النظر:   إعادةالتماس-ج

 

 . 34مامن بسمة، المرجع السابق، ص 1
 . 430، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-إجراءات التحقيق و المحاكمة في الجرائم العسكرية ميهوب يوسف، 2
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هو طريق طعن غير عادي يختلف في شروطه و أحواله عن غيره من طرق الطعن  
خاصة منها النقض، فالتماس إعادة النظر يعد طريقا للطعن قائما أساسا على الخطأ في  
الوقائع و ليس على خطأ في تطبيق القانون، لذلك قد حصر المشرع مجاله في الأحكام  

 . 1حددة حصراً في القانون النهائية الصادرة بالإدانة في أحوال م
المادة   نصت  النظر    190قد  إعادة  طلبات  على  تطبق  أنه  على  ق.ق.ع  من 

العسكرية   المحاكم  عن  السلم  و  الحرب  زمن  في  الصادرة  الأحكام  ضد  المرفوعة 
عليهاالإجراءات  المادة    المنصوص  إعادة    531في  الطلبات  تكون  أن  أي  ق.إ.ج،  من 

القرارات   و  الأحكام  في  التي  النظر  و  فيه  المقضي  الشيء  قوة  حازت  التي  العسكرية 
 .2تقضي بالإدانة في الجناية أو جنحة 

 إعادة النظر كما يلي:  التماسو الحالات التي يجب أن يؤسس عليها 
إما تقديم مستندات بعد حكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على  -

 لى قيد الحياة. وجود المعني عليه المزعوم قتله ع
أو إذا أدين بشهادته الزور ضد المحكوم عليه، شاهد سبق أن ساهم بشهادته في  -

 المحكوم عليه.  إثباتإدانة
الجنحة نفسها، بحيث لايمكن   أو من اجل ارتكاب الجناية  أخرمتهم   إدانةأو على -

 التوفيق بين الحكمين. 
تقديم معطيات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا    أو بكشف واقعة جديدة  أوأخيرا-

 .3من شان التدليل على البراءة المحكوم عليه  أنمع انه يبدو منها   بالإدانة

  الأحكامفيمكن القول أن التنظيم القضائي الجزائري موحد على مستوى القمة، حيث تعد كل  
ل قابلة  خاصة  أو  عادية  القضائية،  الجهات  قبل  من  تصدر  العليا،  التي  المحكمة  أمام  لطعن 

التخفيف من صرامة   العليا من شأنه  القرارات العسكرية أمام المحكمة  فقابلية طعن الأحكام و 
 الجهات القضائية العسكرية. 

 

 . 173,  174مناع مراد، المرجع السابق، ص, ص 1
 . 434,433، ص,ص السابقمرجع الميهوب يوسف، 2
 . 171، المرجع السابق، ص، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وفقا للتشريع الجزائري جبار صلاح الدين3
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 المبحث الثاني: القواعد الموضوعية للحد من جريمة الفرار

ا العقوبات  نفسها  العسكرية،  المحاكم  بها  تحكم  التي  العقوبات  قانون  تعتبر  في  لمقررة 
من ق.ق.ععلى انه "يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري    242العقوبات فقد نصت المادة  

دون   ذلك  و  بعده  الواردة  الكتاب  هذا  لأحكام  عن    الإخلالطبقا  الجزائية   الأفعالبالعقوبات 
..." و بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن المادة جنايات أو الجنح التابعة للقانونالعامالمكونة لل

الفعل    5 العقوبات حسب خطورة  قسمت  الجنايات   إلىالمرتكب    الإجراميمنه  مقررة  عقوبات 
المؤقت  الإعدام وهي   السجن  المؤبد،  السجن  من    إما،  الحبس  هي  للجنح  المقررة  العقوبات 

 ية. في بعض الجنح مع غرامة مال أوأكثر( 05خمس)  إلىشهرين 
و تعتبر جريمة الفرار من الجرائم العسكرية البحثة لذا خصص لها المشرع نصوص عقابية  
داخل   النظام  على  الحفاظ  و  العسكرية  المصلحة  حماية  منها  الهدف  و  ق.ق.ع  خلال  من 
النطاق العسكري سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب التي تقتضي الصرامة، حيث أحاط  

فيها جريمة الفرار، لذلك حدد عقوبات توقع في حالة ارتكاب جريمة  بكل الظروف التي ترتكب  
انه اخذ بعين   الثاني(، كما  الحرب )المطلب  السلم )المطلب الأول( وفي زمن  الفرار في زمن 

العقوبات    أهميةالاعتبار   نظام  حيث    التكميليةتنظيم  الثالث(  )المطلب  الفرار  جريمة  لمرتكبي 
لا   جزء  العقوبات  هذه  تهدف  تعتبر  و  الجاني  على  المفروضة  العقوبة  من  تعزيز    إلىيتجزأ 

 العدالة و النظام القانوني. 
 المطلب الأول: العقوبات المقررة لمرتكبي جريمة الفرار في حالة السلم 

تعرف حالة السلم على أنها الحالة العادية التي تكون عليها الدولة أثناء ممارستها لسيادتها  
 .1د دستورهاوفقا لقواع إقليمهاعلى 

 

 . 54موساوي جميلة، المرجع السابق، ص1
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فقد وقع المشرع عقوبات تتماشى و الظروف القائمة في الدولة، فحاولنا تقسيم هذا المطلب  
الموقعة   العقوبة  شدة  الفرع    للأفعالالإجرامية حسب  في  تناولنا  الفرار،  لجريمة    الأول المكونة 

البلاد و   للفرار داخل  المقررة  للفرار   إلىالعقوبات  المقررة  العقوبات  الثاني  الفرع  خارجها، وفي 
الفرار    أمامإلىأو   و  مسلحة  فخصصناه   أوأمامالعدو    إلىعصابة  الثالث  الفرع  أما  العدو، 

 للعقوبات المقررة للجرائم الملحقة بجريمة الفرار.
للفراالأول الفرع   المقررة  العقوبات  و  :  البلاد  داخل  لذلك    إلىر  السلم،  زمن  في  خارجها 

 سندرس كلٌ على حدى. 
 : الفرار داخل البلاد أولا

سبب مشروع خلال    إذنأو يعتبر كل عسكري متغيب عن النطاق العسكري التابع له، دون  
عن    أيام(  06من ق.ق.ع وهي عند انقضاء ستة )  255مهلة حددها المشرع في نص المادة  

و عند سفره من أجل عطلة أو مهمة برخصة و يمتنع عن التحاقه بقطعته أو  غيابه المحقق، أ
( عشرة  لها خلال  التابع  لوصوله    أيام(  10المفرزة  المحدد  اليوم  الوسيلة    أوبعد  التحاقه  عدم 

التراب   خارج  تقله  التي  قبل  الوطنيالعسكرية  ذلك  غيابه،  من  واحد  شهر  بعد  فاراً  يعتبر  و   ،
 خدمة.  أشهر ( 03إكمال ثلاثة )
 عقوبات الأصلية: ال-أ

البلاد في زمن زمن السلم حسب  الفرار داخل  المكونة لجريمة  يعاقب كل هذه الأفعال 
( سنوات و يتبين من  05( أشهر إلى خمس )06من ق.ق.عبحبس من ستة )   256المادة  

المادة   الجنحة حسب  أعطاها وصف  المشرع  أن  الصورة  لهاته  العقوبة  من    2ف  5خلال 
"العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي: حبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات  ق.ع:  

 ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدوداً أخرى. 
 دج.  20،000غرامة التي تتجاوز -
 الظروف المشددة:  -ب

المادة   من    256/2نصت  حالة  عليها  فرضت  أرض  في  الفرار  وقع  إذا  أنه  على 
 ( سنوات. 10( إلى عشر )02يعاقب العسكري بالحبس من سنتين )  الاستثنائيةالحالات 

و   العام  بالنظام  الخطير  المساس  حالات  كل  بأنها  الاستثنائية  الحالات  تعرف  و 
اتخاذ   للإدارة  تسمح  الاستثنائية،  الحالة  و  الطواري  حالة  و  الحصار  حالة  في  المتمثلة 
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بل أنها لو اتخذت في ظروف    إجراءات ما كانت لتعتبرها مشروعة لولا هذه الظروف، 
حالات   أو  طبيعية  كوارث  حدوث  مثل  إلغائها،  تعين  و  مشروعة  غير  لكانت  عادية 
سياسية كقيام فتنة أو تمرد أو محاولات لقلب نظام الحكم أو انقسام يهدد وحدة و سلامة  

 .    1التراب الوطني
مشدد، الذي   على الفرار مع التآمر كظرف  257وقد نص المشرع من خلال المادة   

فرار   أنه  بطريقة    بتواطئيعني  لتحقيق هدف مشترك  أكثر  أو  بين شخصين  تعاون  أو 
 غير قانونية. 

 و يعاقب على الفرار للداخل مع تآمر بالحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات. 
 ثانيا: الفرار إلى خارج البلاد

المواد من   السلم   261إلى    258نصت  البلاد في زمن  فاراً خارج  يعتبر  أنه  على 
ثلاثة ) الجمهورية  أيام(  03خلال عدة  يعبر حدود ارض  يترك خارج    أو ، كل عسكري 

الوسيلة  الوطنية  الحدود  خارج  وهو  يلتحق  لم  أو  له  التابع  العسكري  النطاق  البلاد 
ل التابع  القطعة  أو  تقله  التي  )العسكرية  ستة  خلال  لعودته  06ها،  المحددة  أيام   )

ثلاثة   خدمته  على  خدمته  على  ينقض  لم  الذي  العسكري  يعتبر  ولا  قانوناً،  المرخصة 
( يوماً من الغياب و يعاقب على هذا الفعل  15بعد خمسة عشر )  إلا( أشهر فاراًّ  03)

 كالتالي:
 عقوبات الأصلية: ال-أ

المادة   السابق ذكرها    لإحدىالأفعالمرتكب    عسكري على أن كل    1ف  262نصت 
 (. 10عشر ) إلى( 02عوقب بالحبس من سنتين )

 الظروف المشددة: -ب
المادة   خارج   2في ف  262نصت  إلى  الفرار  ارتكبت جريمة  ما  في  انه  على 

خم من  المؤقت  بالسجن  يعاقب  فانه  ضابط  رتبة  له  عسكري  طرف  من  س  البلاد 
وصف الجريمة من جنحة إلى جناية    فيتغير ،( سنوات10( سنوات إلى عشر )05)

 .2بسبب رتبة العسكري 
 

 . 55, 54موساوي جميلة، المرجع السابق، ص,ص  1
 . 23حباش تاج، المرجع السابق، ص2
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المادة   نصت  العسكري    263و  يعاقب  حيث  العقوبة،  ترفع  التي  المشددة  الظروف  على 
فعله    اقترن ( سنوات عند فراره إلى خارج البلاد إذا  10( سنوات إلى عشر )05بحبس خمس )

 وف التالية: الإجرامي بأحد الظر 
 إذا أخذ المجرم الفار سلاحاً أو عتاد عائدا للدولة. -
ترك  - أو  البلاد  حدود  اجتاز  إذا  أي  بالخدمة  قيامه  أثناء  فر  بالنطاق    أو إذا  يلتحق  لم 

 العسكري التابع له وهو خارج البلاد أثناء تأديته لمهامه كعسكري. 
 على الفرار إلى خارج البلاد. التواطؤإذا فر بطريقة تأمر، و يعني إذا تم الاتفاق و -

من   الجريمة  وصف  يتغير  ضابط  طرف  من  المشددة  الافعال  هذه  ارتكبت  ما  حال  وفي 
 ( سنوات. 10جنحة مشددة إلى جناية و يعاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشر ) 

أو أمام عصابة مسلحة و الفرار إلى العدو و    الفرع الثاني: العقوبات المقررة للفرار إلى
 أمام العدو 

مكرر على العقوبات الموقعة للعسكري المرتكب جريمة    265و المادة    265نصت المادة  
على العقوبات التي يعاقب بها    267و    266عصابة مسلحة و نصت المواد    أمامالفرار إلى أو  

 عدو. جريمة الفرار إلى العدو أو أمام ال  ارتكبكل من 
 عصابة مسلحة   إلىأوأمام : الفرار أولا

 الصورة في:ه  ات المقررة للعسكري الفار في هذو تتمثل العقوب 
 صلية: الأعقوباتال-أ

( إلى عشرين  10أنه يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )  منق.ق.ععلى   265نصت المادة   
مكرر على انه يعاقب   265إلى عصابة مسلحة و نصت المادة    عسكري يفر( سنة كل  20)

 ( سنوات كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة. 10عشر ) إلى( 02بالحبس من سنتين )
 الظروف المشددة: -ب

كان مرتكب الفرار   لى تشديد العقوبة إذافي الفقرتين الثانية و الثالثة ع  265نصت المادة  
( سنة، و  20اقب بالحد الأقصى من العقوبة وهي السجن المؤقت لمدة عشرين )عضابطاً فانه ي 

يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد، و يحكم عليهم بالإعدام في حال    بتواطؤفي حال وقع الفرار  
 . 1معهم أسلحة أو ذخائر  آخذوأن 

 

 . 24حباش تاج، المرجع السابق، ص1
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المادة    كما برتبة    265نصت  العسكري  فر  ما  إذا  أنه  الثالثة  و  الثانية  فقرتها  في  مكرر 
المؤقت من عشر ) بالسجن  يعاقب  فانه  أمام عصابة مسلحة  إلى عشرين  10ضابط  ( سنوات 

 للعقوبة.  الأقصى( سنة، و إذا وقع الفرار بالمؤامرة فانه يطبق الحد 20)
 العدو  مامأأو العدو  إلى ثانيا: الفرار 

الفرار   المواد    أوأمامالعدو    إلى تعتبر جريمة  يعاقب عليها من خلال  جناية  و    266العدو 
 من ق.ق.ع كالتالي:  267
 : الأصليةالعقوبات-أ

تابعة   يعاقب بالإعدام، كل عسكري أو أحد الأفراد غير العسكريين يكون ملاحا في سفينة 
محروسة، يرتكب جريمة الفرار إلى العدو حسب المادة للقوات البحرية أو طائرة أو سفينة تجارية  

( سنة كل فار أمام  20( سنوات إلى عشرين ) 10، و يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )266
 . 267العدو حسب نص المادة 

 الظروف المشددة: -ب
فانه  ضابطا  الفار  العسكري  كان  إذا  ما  حال  في  الصورة  هذه  في  الفرار  عقوبة  تشدد  و 

 المؤبد.  يعاقب بالسجن
 و إذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، فتوقع عقوبة الإعدام. 

 الفرع الثالث: العقوبات المقررة للجرائم الملحقة بجريمة الفرار 
على    تعتبر  التحريض  وهي  الفرار  بجريمة  لها صلة  التي  الجرائم  كل  هي  الملحقة  الجرائم 

المشرع  لهم  أقر  فقد  حكمي،  فرار  تعتبر  التي  المتعمد  التشويه  جريمة  و  الفار  إخفاء  و  الفرار 
 عقوبات ردعية. 

 أولا: التحريض على الفرار و إخفاء الفار: 
 تتمثل عقوبة هاته الجرائم في : 

 صلية: الأعقوباتال-أ
المادة   عملية    271نصت  يسهل  أو  الفرار  على  يحرض  شخص  كل  بأية  ارتكابهعلى   ،

(  06وسيلة كانت، و سواء أن كان لعمله نتيجة أو لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة )
 ( سنوات. 05أشهر إلى خمس )
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أو يحاول    أنه كل من يخفي فاراً عمداً من المتابعات القانونية بحقه   272و نصت المادة  
( من شهرين  بالحبس  يعاقب  بذلك،  )02القيام  سنتين  إلى  على  02(  المشرع  فكيفهما    أنهما(، 

 جنحة. 
 ظروف التشديد: -ب

شدد المشرع عقوبة التحريض على الفرار و إخفاء الفار من خلال إضافة غرامة مالية من  
 دج إذا كان الشخص المرتكب لهذا الجرم أجنبيا عن الجيش.   50,000دج إلى  20,000

 ثانيا: التشويه المتعمد 
ها  إن جريمة التشويه المتعمد هي طريقة غير مباشرة للتخلص من الواجبات العسكرية يقوم ب 

المادة   بها، حيث أشارت  المنوط  العسكرية  الخدمة  للفرار من  التي    273العسكري  النتيجة  إلى 
يريد العسكري تحقيقها من وراء إلحاق الضرر بنفسه دون ذكر الوسائل التي تتحقق بها، وهي  
أن يصبح فرداً غير صالح لأداء الخدمة العسكري، و يكون الحكم أو القرار الصادر أو القرار 

لصادر عن الجهات القضائية العسكرية متضمن حكم بالإدانة و النص على العقوبة في حال  ا
 .1من ق.ق.ع  273ثبوت التهمة، حسب نص المادة 

 صلية: الأ عقوبات ال-أ
التهرب   بنية  نفسه قصدا غير صالحاً للخدمة مؤقتا أو نهائياً  يعاقب العسكري الذي يجعل 

 ( سنوات. 05( إلى خمس )01)  من الواجبات العسكري بالحبس من سنة
كافة  المتعمد ممارسة  التشويه  العسكري مرتكب جريمة  منع  عقوبة  المشرع على  كما نص 

(  10( إلى عشر ) 05منق.ع لمدة تتراوح بين خمس )   82الحقوق المنصوص عليها في المادة  
 سنوات. 

المدنية و    حصرت الحرمان من الحقوق الوطنية و   1مكرر  9و بالرجوع إلى ق.عنجد المادة  
 العائلية في: 

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -
 أو الترشح و من حمل أي وسام.  الانتخابالحرمان من حق -

 

 . 34, 27تاج، المرجع السابق، ص,ص حباش 1
المادة  2 القانون    08ألغيت  بموجب  التبعية  العقوبات  تضمنت  للأمر    23-06التي  المتمم  و    156-66المعدل 

 المتضمن قانون العقوبات. 



  

  

57 

جريمة  ل القواعد الإجرائية و الموضوعيةالفصل الثاني                           

 الفرار
 

أهلية لأن يكون مساعداً محلفا أو خبيراً أو شاهداً على أي عقد أو أمام القضاء إلا   عدم-
 على سبيل الاستدلال. 

 عدم الأهلية لأن يكون وصياً أو ناضراً مالم تكن الوصاية على أولاده. -
الحرمان من حق حمل السلاح و في التدريب و في إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة  -

 فه استاذاً أو مدرساً أو مراقباً. للتعليم بوص
 عدم الأهلية لأن يكون وصياً أو قيماً. -
 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -
 الظروف المشددة: -ب

يعاقب العسكري الذي يرتكب جرم الفرار عن طريق تشويه نفسه متعمداً بعقوبة الإعدام، إذا 
 العسكرية أمام العدو. كان فعل التشويه المتعمد الغرض منه التهرب من الخدمة 

 و أما إذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، فيمكن للقاضي تطبيق العقوبة 
( أشهر إلى  04المقررة لجريمة إخفاء الفار بمضاعفتها، لتصبح العقوبة الحبس من أربعة )

 . 274( سنوات، حسب المادة 04أربع )
من    غرامة  إلى  إلى    20,000بالإضافة  المتهمون    50,000دج  الأشخاص  كانوا  إذا 

 أجانب عن الجيش. 
 و يعتبر محاولة إلحاق الضرر بالنفس جرم يعاقب عليه كما يعاقب على الفعل نفسه. 

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الفرار في زمن الحرب 
على أنه "إذا وقع عدوان فعلي    160حالة الحرب من خلال المادة    1الجزائري   أقر الدستور

على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن  
المادة   نصت  و  الحرب..."،  الجمهورية  حالة    101رئيس  مدّة  بالدستور  العمل  منه:"يوقف 

 ع السلطات".الحرب و يتولى رئيس الجمهورية جمي 
المادة   المحاكم العسكرية في زمن الحرب يوسع ليشمل    اختصاصعلى أن    32و نصت 

على أمن الدولة"، أي أن وقت الحرب يمكن أن يتم تمديد الاختصاص    الاعتداءجميع قضايا  
العسكري ليشمل على سبيل المثال الجرائم ضد أمن الدولة أو التجسس أو التعديات ضد أفراد 

 

، المتعلق 2020ديسمبر سنة   30الموافق    1442جمادى الأولى   15، مؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم 1
 .  3، ص 2020/ 12/ 30، صادرة في  82بإصدار التعديل الدستوري ، ج.ر.ج.ج، عدد  
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وقد يمكن    الجيش،  و  الحرب  وقت  أثناء  خطورة  أكثر  أنها  على  المخالفات  لبعض  النظر  يتم 
 .  1تطبيق عقوبات أكثر شدة عل العسكري مرتكب جريمة الفرار

خصصنا الفرع الأول لتعريف حالة الحرب و الفرع الثاني خصصناه للعقوبات المقررة   لذلك
الفرار  الملحقة لجريمة  المقررة للجرائم  العقوبات  الثالث  الفرع  الحرب و  الفرار في حالة  لجريمة 

 في زمن الحرب. 
 الفرع الأول: تعريف حالة الحرب 

قانون القضاء العسكري، لذلك يتعين    هافي إن التشريعات الوطنية لم تعرف حالة الحرب بما  
 .2الاستعانة بالتعريفات الفقهية في تعريف حالة الحرب

 أولا: التعريف اللغوي: 
ال قواميس  في  حَ جاءت  تعني  و  كلمة حرب  للفعل    : حرباً   ،يحربُ   ،بَ رَ عربية  وهي مصدر 

 .3حَربَ أي سلبه ماله كله، و جمعها حروب وهي القتال بين دولتين أو جيشين 
 ثانيا: التعريف الاصطلاحي:

عن  للدفاع  الدمار  وسائل  كل  فيها  يستعمل  متنازعين  فريقين  بين  مسلح  صراع  الحرب 
إلا تكون  الحرب لا  أن  نجد  الدولي  القانون  إلى  بالرجوع  و  الحقوق،  و  أما    مصالح  دول  بين 

النضال المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر ضد حكومة الدولة التابع لها أو الذي يعلنه فريق من  
 .4المواطنين بقصد قلب نظام الحكم، فلا يعتبر حرباً دولية 

و تكون الحرب إما حرب مشروعة عن طريق عمليات قتالية تتصدى بها الدولة لعدوان وقع  
مشرو  غير  حرب  أو  دولة  عليها،  فيها  تقوم  التي  سبب    بالاعتداءعة  دون  أخرى  دولة  على 

 . 5مشروع 

 

،  2010،  ، )د.ط(حةمينديافاشاكمنتزي، دليل فهم العدالة العسكرية، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسل1
 . 23ص 

 . 154، المرجع السابق، ص المحاكمة العسكرية و آثارهاجبار صلاح الدين،  2
 . 299جبران مسعود، المرجع السابق، ص 3
الحرب4 ضوابط  المجيد،  عبد  فوضيل  بوجمعة،  الفقه -فوضيل  و  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  بين  مقارنة  دراسة 

 ،  7، ص2019أدرار،-الإسلامي، مذكرة ماستر، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية
 . 60موساوي جميلة، المرجع السابق، ص 5



  

  

59 

جريمة  ل القواعد الإجرائية و الموضوعيةالفصل الثاني                           

 الفرار
 

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الفرار في حالة الحرب 

في    تعتبر الشعبي،  الوطني  الجيش  روح  إضعاف  إلى  الرامية  الجرائم  من  الفرار  جريمة 
الحالة الاعتيادية، أما في حالة الحرب فهي من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد 

حالة الحرب ظرف مشدد من خلال تشديد    اعتبرالعقوبات، ومن خلال ق.ق.عنجد أن المشرع  
 ا.العقوبة في معظم صوره 

 أولا: الفرار داخل البلاد و إلى خارجها: 
أنه إذا وقع الفرار داخل البلاد في زمن الحرب يحكم على العسكري   256/2جاء في المادة 

هذا الفعل    إذا وقع( سنوات و  10( إلى عشر )02مرتكب الجريمة بعقوبة السجن من سنتين )
 ( سنة. 15ة عشر )( سنوات إلى خمس05مع تآمر يعاقب بالسجن المؤقت من خمس )

(  10أما إذا وقع إلى خارج البلاد في زمن الحرب فإنه يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )
يعاقب بالسجن    بتواطؤ ، أما إذا كان الفرار  264( سنة حسب المادة  20سنوات إلى عشرين )
و إذا كان العسكري مرتكب الجريمة له رتبة ضابط يعاقب بالحد    264/2المؤبد حسب المادة  

 . 264/3لأقصى للعقوبة بموجب المادة ا
 ثانيا: الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة و الفرار أمام أو إلى العدو 

المادة   إلى عصابة مسلحة حسب  الفرار  العسكري على  المؤقت من    265يعاقب  بالسجن 
( سنة، و إذا كان الجرم ضابطاً يحكم عليه بالحد الأقصى  20( سنوات إلى عشرين )10عشر )

)من   مدة عشرين  المؤقت  السجن  أي  يعاقب  20العقوبة  مؤامرة  مع  الفرار  وقع  إذا  و  سنة،   )
 المجرمون بالسجن المؤبد، و يعاقبون بالإعدام إذا أخذوا معهم الأسلحة و الذخائر. 

 ( سنوات 10( إلى عشر )02أنه يعاقب بالحبس من سنتين ) 265و نصت المادة 
كان ضابط تكون العقوبة السجن المؤقت من   كل عسكر يفر أمام عصابة مسلحة، و إذا

 ( سنة. 20( إلى عشرين )10عشر )
 و إذا وقع الجرم بمؤامرة تطبق الحد الأقصى للعقوبة. 

العسكريين، يكون   أو أحد الأفراد من غير  العسكري  العدو فيعاقب  إلى  الفرار  أمافي حالة 
أو   طائرة  أو  البحرية  للقوات  تابعة  سفينة  في  جريمة  ملاحاً  يرتكب  محروسة،  تجارية  سفينة 

 الهروب إلى العدو بالإعدام.
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المؤقت من عشر ) بالسجن  يعاقب  إلى عشرين ) 10و  أمام  20( سنوات  فار  ( سنة، كل 
 . 267و   266العدو حسب نص المادتين 

الفار ضابط عسكري فإنه إذا كان  العدو   و  الفرار أمام  المؤبد، و إذا وقع  يعاقب بالسجن 
 بمؤامرة يعاقب بالإعدام. 

نلاحظ من خلال هذا أن المشرع لم يفرق بين العقوبات المقررة لجريمة الفرار إلى أو أمام  
أنه لم   العدو في حالة السلم و الحرب أي  العدو أو أمام  الفرار إلى  عصابة مسلحة و جريمة 

 قوع الجريمة.  يحدد زمن معين لو 
 الفرع الثالث: العقوبات المقررة للجرائم الملحقة بجريمة الفرار في زمن الحرب 

في   المتمثلة  الفرار  بجريمة  الملحقة  الجرائم  فيها  بما  الحرب  حالة  في  العقوبات  كل  تشدد 
 التحريض على الفرار و إخفاء الفار و كذا جريمة التشويه المتعمد. 

 و إخفاء الفار  أولا: التحريض على الفرار
على أنه كل شخص يحرض عسكري على الفرار أو يسهل له عملية    271نصت المادة  

( سنوات سواء كان  10( سنوات إلى عشر ) 05ارتكابه بأية وسيلة، يعاقب بالحبس من خمس)
 لعمله نتيجة أو لا. 

محاولة    أما من يخفي فار أو يخلصه بأي طريقة من المتابعات القانونية المقررة في حقه أو
(، و إذا قام بإخفاء الفار شخص أجنبي  02( إلى سنتين ) 02ذلك، يعاقب بالحبس من شهرين )

 دج.  50.000دج إلى  20.000عن الجيش يحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة، غرامة من 
 ثانيا: التشويه المتعمد 
لى  ( إ05العسكريبالسجن المؤقت من خمس )من ق.ق.ع يعاقب   273جاء في نص المادة  
 ( قام 10عشر  إذا  سنوات   )

بأيسلوكقاصدابهجعلنفسهغيرصالحللخدمةمؤقتاأومؤبداليتهربمنواجباتهالعسكرية، حيث يتغير وصف  
 الجريمة من جنحة في حالة السلم إلى جناية في حالة الحرب.
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 المطلب الثاني: العقوبات التكميلية الجريمة الفرار
ترتبط العقوبات التكميلية بالعقوبات الأصلية، حيث يجوز للمحكمة أن تحكم بها إلى        

القانون  التي حددها  الجرائم  العقوبات الأصلية في بعض  المادة  1جانب  : 243، وقد نص في 
التابعة   القضائية  الجهات  التي تصدرها  العقوبات  العسكرية تصدر نفس  القضائية  الجهات  "أن 

 لعام، مع مراعاة أـحكام هذا القانون". للقانون ا
لذا  لها،  المقررة  الأصلية  بالعقوبات  لاحقة  تكميلية  عقوبات  الفرار  لجريمة  المشرع  أقر 
سنتطرق إلى تعريف العقوبات التكميلية العسكرية في الفرع الأول، ثم العقوبات التكميلية المقررة 

 لجريمة الفرار في الفرع الثاني. 
 يف العقوبات التكميلية الفرع الأول: تعر 

تعرف العقوبة التكميلية أنها عقوبة تترتب على حكم بعقوبة أصلية ، ولا تسري في حق      
المحكوم عليها إلا إذا نص عليها القاضي الذي ينظر في القضية صراحة وقام بتحديدها، وهي 

نص على العقوبات    تعتبر لاحقة للعقوبة الأصلية، وبالنسبة لقانون القضاء العسكري نجد انه قد
متضمن    23-06الأصلية و التبعية و التكميلية إلا أن العقوبات التبعية ألغيت بموجب القانون  

و   التكميلية،  العقوبات  و  الأصلية  بالعقوبات  تتعلق  العسكرية  العقوبات  أصبحت  و  ق.ع  
ات خاصة  أضاف المشرع عقوب   9بالإضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  

بالسلك العسكري، و المتمثلة في عقوبة العزل العسكري وعقوبة فقدان الرتبة، و أعطى صلاحية  
العزل   عقوبة  على  أكد  فانه  هذا  إلى  بالإضافة  العسكرية،  المحكمة  إلى  العقوبة  هذه  إصدار 

مل  العسكري، يترتب عنها عدة أثار و هي فقد المحكوم عليه في الرتبة العسكرية و منعه في ح
إلى   بالإضافة  السلاح،  حمل  من  المنع  كذا  و  العسكرية  البزة  خلع  وبالتالي  العسكرية  الشارة 
حقوق أخرى و منها الحق في المعاش و الانتفاع به، أما بالنسبة لعقوبة فقدان الرتبة فلا يترتب  
للصرامة  تجسيدا  هذا  و  السابقة،  الخدمة  على  المكافأة  و  المعاش  حق  من  المنع  أثار   عنها 

 .2المتواجدة داخل الجيش من أجل الحفاظ على مصلحة الجيش وقيمته 

 

ع1 الله،  سليمان  العقوبات بد  قانون  الثاني-شرح  الجزء  العام،  الجنائي-القسم  الجامعية،  الجزاء  المطبوعات  ،ديوان 
 . 478، ص2005الطبعة الرابعة، الجزائر،  

 . 456,457، المرجع السابق، ص,ص إجراءات التحقيق و المحاكمة في الجرائم العسكريةميهوب يوسف، 2
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 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية لجريمة الفرار

شخص حكم عليه في زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم    كلمنق.ق.ع "  270ذكرت المادة  
المادة  المذكورة في  الحقوق  الجزئي من ممارسة  أو  الكلي  بالمنع  الفرار يمكن أن يقضي عليه 

08  ( )05من ق.علمدة خمس  عشرين  و  الأقل  على  سنوات  هذه  20(  الأكثر"،  على  سنة   )
من    08حالة الصريحة إلى المادة  المادة بقيت تنص على العقوبات التبعية و ذلك من خلال الإ

إذ نص في مضمونه أيضا على    23-06ق.ع غير أن هاته المادة قد ألغيت بموجب القانون  
مكرر من هذا    9بالحالة إلى المادة    155-66من الأمر    08المادة    إحالةإلىأنه تستبدل كل  

الماد بتعديل  قام  حيث  الأمر  هذا  ق.ق.عتدارك  في  المشرع  أن  كما  بموجب    254ة  القانون، 
 المتعلقة بجريمة الفرار. 270ولم يعدل المادة  14-18القانون 
منق.ق.ع بأنه يجوز للمحكمة بان تقضي بعقوبة غيابية ضد كل    204أشارت المادة      

في   المتمثلة  و  العسكرية  واجباته  أداء  من  تهربا  أجنبي  بلد  إلى  الحرب  زمن  في  التجأ  فار 
له كعقوبة تكميلية مع العقوبة المقررة لهاته الجريمة ،وقبل تعديل  مصادرة جميع الأموال العائدة  

ق.ق.ع، كان ينص على الحرمان من الرتبة و بعقوبة العزل العسكري ،و ما يترتب عنها من  
و   المعاش  النيل  في  الحق  و  العسكرية  البزة  و  الشارات  حمل  من  الحق  في  كالحرمان  آثار 

 لسابقة  الانتفاع به و المكافآت عن الخدمة ا
القانون        بموجب  ألغيت  قد  تبعية  عقوبة  تضمنت  قد  أيضا  و    23-06نجدها  المعدل 

للامر  المادة    156-66المتمم  الغي  ق.عإذ  الأمر    08المتضمن  في    156-66من  وذكر 
المادة   إلى  إحالة  تستبدل كل  بأنه  القانون، و    01مكرر  09نصوصه  بموجب هذا  المستحدثة 

 ية. التي تضمنت عقوبات تكميل
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  خاتمة ال

 : خـــاتـــمـــةال
أولى   المشرع  القول أن  يمكننا  الختام  القانون    اهتماماو في  الفرار من خلال  كبيرا بجريمة 

المتضمن قانون القضاء العسكري من خلال المواد   28-71المعدل و المتمم للأمر    18-14
، وجريمة الفرار من أخطر الجرائم العسكرية اذ تزعزع هيبة المؤسسة العسكرية  274إلى    255

دع هذه الجريمة من خلال أحكام  وتخل بقواعد الانضباط والالتزام داخلها،لذا سعى المشرع إلى ر 
 إجرائية و موضوعية تضبطها. 

 و سنبرز من خلال هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها: 
جريمة الفرار جريمة عسكرية يرمي من خلالها العسكري ومن في حكمه إلى التخلص من   -

 أعباء الخدمة العسكرية. 
ها من خلال العامل الزمني، ولا تقوم إلّا  تتميز جريمة الفرار عن باقي الجرائم التي تشبه  -

 بقيامه. 
أنها جريمة عسكرية بحتة لا   استنتجنا أن جريمة الفرار تتميز بمجموعة من الخصائص وهي  -

 مثيل لها في القانون العادي، جريمة عمدية، جريمة مستمرة. 
تتميز جريمة الفرار بطابع خاص من خلال تعدد صورها حيث أن المشرع حصر كل الصور   -

 .في قانون القضاء العسكري 
مة التحريض  متمثلة في جري لجريمة الفرار جرائم ملحقة تنفرد بها عن باقي الجرائم العسكرية -

 على الفرار و إخفاء الفار و جريمة التشويه المتعمد. 
عامة مثلها مثل الجرائم الأخرى و المتمثلة في: الركن   تقوم جريمة الفرار على أركان -

 الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي. 
صفة مرتكب  في لا تقوم إلا بقيام ركن خاص وهو الركن المفترض  كما أن جريمة الفرار -
 جريمة و المصلحة المحمية من الجريمة. ال

لا تختلف القواعد الإجرائية لمتابعة جريمة الفرار عن إجراءات المتابعة في القانون العادي،   -
وان كان المشرع ضم القواعد الإجرائية والموضوعية في قانون واحد وهو قانون القضاء 

إلى   إحالاتنجد أحيانا  إذالجزائية قانون الإجراءات  إلىهذا لا يلغي الرجوع  إلاأنالعسكري ، 
 قانون الإجراءات الجزائية. 
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تتميز المتابعة الجزائية في البعض منها بالخصوصية و السرية و هذا ما يقتضيه النظام   -
 العسكري. 

 . من القوانين الأخرى  من خلال قانون القضاء العسكري دون غيره الفراريعاقب على جريمة  -
عقوبة جريمة الفرار باختلاف صورها و زمن وقوعها فقد حدد لها المشرع عقوبات   تختلف -

 تتفاوت من حيث الشدة و من حيث ارتكابها في زمن السلم أو الحرب.
 تكيَّف جريمة الفرار على أنها جنحة إلا أنها تصبح جناية لخطورة صورها.  -
ستنتج أن رتبة العسكري تلعب  حيث ن  تختلف عقوبة العسكري الفار عن عقوبة الضابط الفار -

 دورا في توقيع العقوبات. 
حيث يعاقب بنفس عقوبة العسكري   يعاقب المحرض على الفرار كفاعل أصلي لجريمة الفرار -

 عن محاولة الفرار بعقوبة الجريمة نفسها. هذا الأخير يعاقب الفار و 

 و من أهم المقترحات  التي نقدمها: 
خدمة العسكرية عن طواعية  ين، بحيث يكون الإقدام على التحفيز روح المواطنة لدى العسكري  -

 واختيار. 
ذي تخفيف الضغوطات على العسكري و تقديم الدعم المعنوي له، لسد ثغرة البعد العائلي ال -

 الة النفسية لهم بشكل دوري. مراقبة الح يسبب له ضغط نفسي، مع 
ويه المتعمد تحت تسمية  إدخال جريمة التحريض على الفرار و إخفاء الفار وجريمة التش -

 الجرائم الملحقة بجريمة الفرار.
 تسمية صور الفرار بجرائم الفرار بسبب تعددها و اختلاف أثارها. -
الملغاة من قانون   08إلى المادة  من ق.ق.عاللتين تحيلان 273و    270تعديل المادتين   -

 التي تنص على العقوبات التكميلية.   09العقوبات و استبدالها بالمادة 

ونظرا لقلة الدراسات المتعلقة بالقانون الجنائي العسكري فإننا نوصي طلبة الحقوق ولاسيما  
زملاءنا في قسم القانون العام  إيلاء أهمية أكثر به، وتعميق البحث أكثر في الجرائم العسكرية  

لمتعلقة  سواء جريمة الفرار أو جريمة العصيان باعتبارها هي كذلك من الجرائم العسكرية البحتة ا
 بالإفلات من الخدمة العسكرية وجريمة التمرد باعتبارها جريمة تخدش الشرف العسكري.  
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هذه الدراسة ليست نهاية المطاف بل هي مجرد رواق   إلاأنهذا ما وسعنا فيه الجهد والوقت 
 مؤدي إلى أفاق أرحب في هذا المجال والله ولي التوفيق 
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 قائمة المصادر و المراجع: 

 : المصادر

 القرآن الكريم: أولا: 

 نصوص قانونية: ثانيا: 
ديسمبر    30  الموافق    1442جمادى الأولى    15  ، مؤرخ في442-20المرسوم الرئاس ي رقم  -1

،  ،2020سنة   الدستوري  التعديل  بإصدار  عدد  المتعلق  صادر 82ج.ر.ج.ج،   30في  ة، 

 . 3، ص2020/ 12/
 الأوامر: :ثالثا 
، المتضمن  2021مايو   30الموافق  1442شوال  18مؤرخ في   06-21لأمرا

الصادر  39، ج.ر.ج.ج، العدد  تعديل القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين 
 . 30/05/2021في 

يتضمن   2006فبراير  28الموافق  1427محرم   29مؤرخ في  02-06الأمر رقم 
صادرة في    12القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ج.ر.ج.ج، العدد 

01/03/2006 . 
يتضمن قانون    1971  أبريل 22الموافق  1931صفر  26 المؤرخ في 28-71الأمر 

 . 566، ص11/05/1971ة في الصادر  38القضاء العسكري، ج.ر.ج.ج، العدد 
رقم   الجزائري   156-66الأمر  العقوبات  قانون  يتضمن  المتمم،  و  المؤرخ    ،المعدل 

 . 702، ج.ر.ج.ج العدد 1966يوليو   8الموافق  1386صفر  18

 رابعا: القوانين 

رقم  -1 في    06-24القانون  عام    19المؤرخ  ل    1445شوال  أبريل    28الموافق 
 8الموافق    1386صفر    18المؤرخ    156-66، يعدل و يتمم الأمر رقم :  2024
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، الصادرة في 30ج.ر.ج.ج العدد ،  ، و المتضمن قانون العقوبات، 1966يوليو سنة  
30/04/2024 . 

، يتعلق  2022غشت  أولالموافق  1444محرم عام   3مؤرخ في  20-22رقم  قانون -2
 . 2/08/2022، الصادرة 22ج.ر.ج.ج، العدد بالاحتياط العسكري، 

  2018يوليو    29الموافق  1439ذي القعدة عام  16المؤرخ في  14-18قانون 
، الصادرة في  47، ج.ر.ج.ج، العدد  تضمن تعديل قانون القضاء العسكري الم
01/08/2018 . 
غشت سنة   9الموافق  1435شوال عام   13مؤرخ في  06-14قانون رقم -3

غشت سنة    10، صادرة في 48، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج.ر.ج.ج، العدد 2014
2014 . 

ديسمبر    20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  22-06قانون رقم -4
  8الموافق  1386 صفر  18المؤرخ في  155-66، يعدل و يتمم الأمر 2006
 . 84و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، عدد  1966يونيو 

، المملكة الأردنية الهاشمية،  30قانون العقوبات العسكري قانون مؤقت رقم -5
2002 . 

العراقية،   ، الوقائع1940مارس   3، صادر في 13رقم قانون العقوبات العسكري -6
 . 1940مارس   21، في 1782العدد 

 : المراسيمخامسا:    

، المتضمن التأهيل  2023جانفي  29المؤرخ في   61-23المرسوم الرئاسي رقم  -1
الصادرة في   06ج.ر.ج.ج، عدد،الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي

مؤرخ في    21-87رقم  رئاسيمرسوم ، المعدل و المتمم لل31/01/2023
 . 21/01/1987، صادرة في 21، ج.ر.ج.ج،عدد20/01/1987
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الموافق  1440ذي القعدة عام  18في  المؤرخ 207-19المرسوم الرئاسي رقم  -2
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،  2019يوليو   21

 . 25/07/2019، الصادرة في 47ج.ر.ج.ج، العدد

،  2008فبراير   09الموافق  1429صفر 02، مؤرخفي52-08مرسومرئاسيرقم-3
ية للأمن التابعة  يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكر 

 2008،  08لوزارة الدفاع الوطني و يحدد مهامها، ج.ر.ج.ج، العدد 

مارس   26الموافق   1446صفر  15مؤرخ في   102-05م التنفيذي رقم و المرس-4
، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري  2005

 . 17/03/2005، الصادرة في 22عدد  أو التجاري أو الصيد البحري، ج.ر.ج.ج ال

 : المراجع 

 : الكتبأولا: 

،  جبار صلاح الدين، المحاكمة العسكرية و آثارها، دار هومة، )د.ط(، الجزائر-1
2014 . 

-الدسوقي عزت مصطفي، موسوعة شرح قانون الأحكام العسكرية، الكتاب الأول-2
 . 2003/2004، دار محمود،)د.ط(، مصر، -قانون العقوبات

الطبعة   الإسلامية،  الدار  الإسلام،  في  العسكري  النظام  حول  بحوث  أحمد،  زماني 
 . 1991الأولى، بيروت، 

الديمقراطية  -3 للرقابة  جنيف  العسكرية، مركز  العدالة  فهم  دليل  فاشاكمنتزي،  مينديا 
 . 2010،  ، )د.ط(على القوات المسلحة

 . 1984، إيران، ، )د.ط(الحوزة، أدب 1، جزءابن منظور، لسان العرب-4
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،  ، بيروتبعةالطبعة السا ،ار العلم للملايين مسعود جبران، قاموس الرائد، د-5
1992 . 

  -، الجزء الأول-القسم العام -، شرح قانون العقوبات الجزائري سليمانعبد الله -6
 . 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، )د.ط(، بن عكنون، الجزائر، -الجريمة

العقوباتسليمان   الله عبد-7 قانون  شرح  الثاني-،  الجزء  العام،  الجزاء -القسم 
 . 2005الجنائي،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

الجريمة"،)د.ن(،  "نظريةقسم العام، الجزء الأول-،شرح قانون العقوباتعبود السّراج-8
 . 2006سوريا،)د.ط(، 

، دار  -دراسة مقارنة –خلفي عبد الرحمان،محاضرات في القانون الجنائي العام -9
 . 2013، الهدى، )د.ط(، الجزائر

 : أطروحات ثانيا: 

و  -1 التحقيق  إجراءات  يوسف،  العسكرية  ميهوب  الجرائم  في  دراسة  –المحاكمة 
عبد    -مقارنة جامعة  السياسية  العلوم  و  الحقوق  كلية  الحقوق،  في  دكتوراه  أطروحة 

 مستغانم.  -الحميد بن باديس 

أطروحة  -2 العسكري،  القضاء  أمام  عادلة  محاكمة  في  المتهم  حق   ، مراد  مناع 
 أم البواقي. –دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن المهيدي 

المقارن،  -3 القانون  و  الجزائري  التشريع  في  البحري  العمل  عقد  حنان،  عزيرية 
 . 2017/ 20سية، جامعة مستغانم، وم السياأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العل

 : مذكرات ثالثا: 
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 ماجستير: أ: 

جبار صلاح الدين، طرق الطعن في أحكام المحاكم العسكرية وفقا للتشريع -1
 . 2003بن عكنون، -ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر مذكرة  ،الجزائري 

الجزائري، مذكرة ، اختصاص المحاكم العسكرية في التشريع مرجانه طاهر -2
 . 2009، -الجزائر-ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة

موساوي جميلة، خصوصيات النظام القانوني للمحاكم العسكرية، مذكرة ماجستير،  -2
 2011/2012بن عكنون،  -كلية الحقوق، جامعة الجزائر

المحاكم العسكرية في  العنزي فلاح عواد، الجريمة العسكرية و مدى اختصاص -3
ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة   مذكرة ، دراسة تحليلية مقارنة-التشريع الكويتي

 . 6/1989/ 6الأردنية، 
 الماستر: ب: 

بلكحل إشراق، جريمة الفرار في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و  -1
 .2021/2022تبسة، -العلوم السياسية، جامعة العربي التبسي

،إجراءات التحقيق الأولي في الجرائم الرامية إلى الإفلات من الالتزامات  حباش تاج -2
–العسكرية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 .2022/2023ورقلة، 

، ناصري وفاء، خصوصية الجريمة العسكرية، مذكرة ماستر، كلية  أسماء محمودي-3
 .2021/2022مدية، -الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحيى فارس
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مشري مبروك، ورفلي سليمان، تنظيم الجهات القضائية العسكرية على ضوء -4
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي 14-18القانون 
 .2020ورقلة، سنة -مرباح

كرية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر،  عباد كنزة، التحقيق في الجرائم العس-5
 2021.جامعة العربي تبسي، كلية الحقوق، تبسة، 

دراسة مقارنة بين قواعد  -فوضيل بوجمعة، فوضيل عبد المجيد، ضوابط الحرب-6
القانون الدولي الإنساني و الفقه الإسلامي، مذكرة ماستر، كلية العلوم الإنسانية و  

 . 2019أدرار،-مية، جامعة أحمد درايةالاجتماعية و العلوم الإسلا

خازن عماد الدين، الجريمة العسكرية وإجراءات التحري و المتابعة )في ظل قانون  -7
القضاء العسكري(، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي  

 .2018تبسة، –التبسي 

الماستر،  ،السلم و الحرب، المحاكم العسكرية في حالتي خضران محمد رياض -8
 .2016، ورقلة-لحقوق ، جامع قاصدي مرباحكلية ا

 مقالات: رابعا: 

ر ياسمين، عمارة عبد الحميد، )حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن  ي أب -1
 . 2021، مارس 01المحاكم العسكرية(، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 

القضاء العسكري "الحلقة الأولى، المجلة الجزائرية   جبار صلاح الدين، اختصاص-2
 . 2010، 01للعلوم القانونية والاقتصادية و السياسية، عدد

مامن بسمة، )إجراءات في الأحكام العسكرية(، مجلة النبراس للدراسات القانونية،  -3
 . 2021، ديسمبر 02، العدد  06المجلد 
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ية و أركانها(، مجلة الفقه و  ميهوب يوسف، )معايير تحديد الجريمة العسكر -4
 . 2015، يوليو  33القانون، العدد

السبيعي محمد بن فهد علي، أحكام الجريمة العسكرية في نظام العقوبات -5
،  32العسكري السعودي، مجلة كلية الشريعة و القانون بطنطا، جامعة الأزهر، المجلد

 . 2017، أبريل 2العدد

الحديثي، جريمة الهروب العسكري في  فاضل كاظم إسراء، فخري عبد الرزاق -6
 . 2018، 4جامعة بغداد، العدد-القانون، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون 

، )آثار اعتبار الحالة المفترضة ركنا من أركان قيام الجريمة(، المجلة  ضو خالد-7
، العدد 8، المجلد رقم 1زائرالجزائية للحقوق و العلوم السياسية، جامعة الج 

 . 2023،يونيو 1رقم

 المدخلات العلمية: خامسا: 

نادية تحانوت، )الاختصاص النوعي للقضاء العسكري(، مداخلة في ملتقى وطني  -1
،  18-14الافتراضي بعنوان: قراءة في تعديل قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 

 .2021نوفمبر  07، المنعقد يوم 1كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر 

 القرارات القضائية: 

، المؤرخ في  1190656قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 
،  02، قضية )ع.أ( ضد النيابة العامة، مجلة المحكمة العليا، العدد 19/10/2016

2016. 
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يحمي قانون القضاء العسكري مصلحة خاصة وهي المصلحة العسكرية، وذلك بالحفاظ على  
النطاق العسكري و ترابط القوة داخله من أجل تحقيق الأهداف و المهام المنوط بها لذلك أوجد لها  
المشرع الجزائري قانون خاص جرمّ فيه جميع الأفعال التي قد تمس هذه المؤسسة الحساسة،فقد 

   14-18لجرائم العسكرية المحضة ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث في القانون رقم أدرج ا
المتضمن قانون القضاء العسكري، وتعد الجرائم الرامية لإفلات   28-71المعدل و المتمم للأمر 

المشرع الجزائري،منها جريمة الفرار   العسكرية من بين الجرائم التي اهتم بها هالتزامات مرتكبها من 
 التيالتي حرص هذا الأخير على تجريم كل الظروف المحيطة بمرتكبيها، و تبيان صورها و العقوبات 

البحث و التحري   إجراءاتمها، ونظرا لخصوصية هذا القطاع التي تقتضي فيه سرعة و فعالية  رّ تج
جهزة عسكرية تختص بالتحقيق فيها دون غيرها للمحافظة على هيبة الجيش الوطني، أوجد المشرع أ

القضائي و تزاول اختصاصاتها و صلاحياتها العادية و الاستثنائية طبقا لقانون .من أجهزة الضبط 
 . الإجراءات الجزائية مع مراعاة ما نصّ عليه قانون القضاء العسكري الجزائري 

The military justice law protects a special interest, which is the military interest, by preserving 
the military domain and the cohesion of the force within it in order to achieve the objectives 
and tasks entrusted to it. Therefore, the Algerian legislator has created a special law that 
criminalizes all acts that may affect this sensitive institution. Pure military crimes have been 
included in the second chapter of the third book of Law No. 18-14, amended and supplemented 
by Order No. 71-28, which includes the military justice law. Crimes aimed at evading military 
obligations are among the crimes that the Algerian legislator has focused on, including the 
crime of desertion, for which the legislator has sought to criminalize all the circumstances 
surrounding the perpetrators, clarify their forms, and the penalties for them. Due to the 
specificity of this sector, which requires the speed and effectiveness of search and investigation 
procedures to preserve the dignity of the national army, the legislator has established military 
bodies specialized in investigating these crimes, distinct from other judicial bodies, exercising 
their ordinary and exceptional powers in accordance with the Algerian military justice law. 

 


